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الفصل الرابع

الفكر النحـوي في كتب إعراب القرآن الكريم
        كانَتْ أوليات الفكر النحويّ عبارة عن توجيهات عامة شملت مسائل نحوية أو توجيه قراءة قرآنية ، أو نقداً لرواية بيت من الشعر يدفعهم إلى ذلك حرصهم الشديد على لغتهم إلى درجة أنهم وقفوا أمام أمرائهم من أجل الدفاع عن اقيستهم ، وأصولهم النحوية ، وقد احتوت كتب التراجم النحوية الكثير من الروايات التي توضح لنا منهج النحويين في ذلك (
) .

        ولم تكن اعتراضات النحويين منصبة على الخطأ في قراءة القرآن فحسب بل تَعَدَّت ذلك إلى كلام العرب منظومه ، ومنثوره ؛ لأنَّ حرصهم الشديد على لغتهم جعلهم يردون بكل جرأة وحزم تصل أحياناً إلى حد الخشونة والنيل من الآخر ، فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء ( ت 154هـ ) أنّه سمع رجلاً ينشد (
) :

      فَمَنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمد الناسُ أمرَه        وَمَنْ يَغْوَ لا يعدم على الغيِّ لائما
فقال له : أقوّمـك أم أتركـك تتسكع طمِّتك ؟ فقال : بـل قومني . فقال : بل ومن يغو ( بكسر الواو ) ألا ترى قول الله (: ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (
)( (
) .

    إذ بين أبو عمرو فعل الشرط وجزاءه ، وعلامة الجزم المناسبة ، وأوضح أن الفعل ( يغو ) بياء وليس بالألف أي أنه من الباب الثاني من أبواب الفعل الثلاثي المجرد .

        وعزز ذلك بآية من القرآن الكريم . وَبَعْدَ أن قُعِّدَ النحو العربي وعرفت حدوده، وضعت كتب تُعَدُّ من أُمات كتب النحو إلى يومنا هذا،وبرزت ظاهرة مهمة إذ أخذ النحويون بالتوسع في الدراسات النحوية ،والتأليف فيها ، فلم تُعد مهمة النحو تعليم الناس وتشذيب السنتهم من اللحن فحسب ، بل اصبحت مهمة النحو بعد التلاقح مع العلوم الإسلامية الأخرى هي وضع قواعد مستنبطة بطرائق علمية من استدلالات خاصة عرفت بـ ( أصول النحـو ) ، وظهرت من خلال اختلاف أفكار النحويين ، وتفاوت قدراتهم العلمية، ظاهرة والتأويل والاحتجاج ، والتعليل ، والترجيح والمناقشات وهي تختلف من نحويّ إلى آخر ، ومن مذهب إلى آخر ، وبذلك كان الذي يطلق عليه اليوم ( الفكر النحوي ) .

        وسندرس التفكير النحويّ في كتب اعراب القرآن الكريم التي وجدناها حافلةً بهذه الأفكار ، ومستعملة استعمالاً مطرداً وسنقف إن شاء الله ـ عند وجهة نظر النحويين من المذهبين ـ البصريّ والكوفيّ ـ فضلاً عمّا لدى اصحاب كتب الاعراب من توجيهات وافكار خاصة بهم ، وخلافاتهم في وجهات النظر إذ إننا وجدناهم من كبار النحويين الذين كان لهم حضورٌ واضح من خلال كتبهم المشهورة التي درسناها في هذه الأطروحة ، وسنقف عند أهم أساليب الفكر النحوي ، وادواته عند علماء النحو ونخصُّ منها ما اختلفوا فيه من مسائل وهي :

1 ـ  التأويل النحوي .

2 ـ  العوامل .

3 ـ  التعليلات .

4 ـ  المناقشات . 

5 ـ  اختلاف أصحاب الكتب فيما بينهم .

أولاً : التأويل النّحويّ 

              كان البصريون من أكثر النحويين تشدداً في سماعهم ، ولم يسمعوا إلاّ من قبائل معينة ، لذا كان استقراؤهم للغة ناقصاً ، إذ ذهب عنهم سماع كثير من كلام العرب ، فعندما أرادوا أن يطبقوا هذا على كلام العرب وجدوا أنفسَهم أمامَ شواهد فصيحة تخالف تلك الأحكام ، وتهدم قواعدهم ، فماذا يفعلون ؟ أيتركون احكامهم أم يتجاهلون الشواهد الصادرة عن الفصحاء ، المخالفة لها ؟ في الحقيقة لا هذا ولا ذاك(
)، وانّما لجؤوا إلى التأويل والتعليل ليردّوا هذه المسائل الخارجة إلى قواعدهم ، فتأولوا ما وسعهم التأويل وحملوا على الخطأ ما لم يستطيعوا رَدَّهُ إلى وجه ، فالكلام الفصيح الذي لا يحتمل الشك في فصاحته ، ثم مع هذا لا يوافق أصولهم وقواعدهم يعمدون إليه فيتأولونه ويخرجونه ، وعدوا التأويل وسيلةً لتذليل كل ما يخالف قواعدهم المقررة (
) . " والبصريون ـ كما هو معروف عنهم معترفون أن القرآن الكريم أصلٌ من أصول الاستشهاد غير أنهم صعب عليهم أن يحطموا ما بنوه من مقاييس وأن يهدموا ما شيدَّوه من قواعد وأصول وفي الوقـت نفسه عزّ عليهم ألاّ يغترفوا من معين القرآن الكريم في تقعيد قواعدهم وبناء الحكم فلجؤوا إلى التأويل والتخريج (
) " فقل أن قاعدة من قواعدهم سالمة من هذا التأويل تراهم يذكرون القاعدة ، ويتبعونها أمثلة خارجة عنها ، ومخالفة لها ، يتناولونها بالتأويل النافر احياناً ، والتمحل البعيد احياناً اخرى ، كي تساير قاعدتهم وتساوق مذهبهم (
) .

        ولهذا السبب وقف النحويون أمام النصوص القرآنية الكريمة التي تخالف قواعدهم وقفةً جادةً محاولين تخريجها وتوجيهها ؛ لتستقيم لهم قواعدهم وأصولهم ومما يعزز قولنا هذا كثرة التأويل النحوي في كتب معاني القرآن واعرابه .

        يقول الأستاذ عبـاس حسـن " واليقين عندي أن القرآن الكريـم فوق مستوى التأويلات ، وأن فيصل الرأي فيه : صحة الاستشهاد النحوي ، والبلاغي بظاهـرة من غير نظر إلى قلة أو كثرة ؛ واذا كان الكوفيون يعوّلون على الشاهد الواحد أو الشاهدين ممّا سمع من العرب فتعويلهم على ما ورد في القرآن أحق وأولى ، وليس مقبولاً منهم ـ ولا من غيرهم ـ أن يلجؤوا فيه إلى التأويل وإن كانوا في هـذا أخف من أخْوانهم البصريين " (
) .

        ويبـدو أن الكوفيين أقل حدة في الحاجة إلى التأويـل من البصريين ومن الأدلة على ذلك إجابة الكسائي عندما سُئل عن ( أيُّ ) إذ قيل لـه " كيف تقول : ضربت ايَّهم في الدارِ ؟ قال : لا يجوز قيل : لِمَ ؟ قال ( ايُّ ) هكذا خلقت " (
) .

       ولعل هذا الموقف من الكسائي يعكس لنا طبيعة مذهبه النحوي وما كان يميل اليه من التتبع اللغوي ، وعدم الميل إلى التأويل والتوغل في المنطق الذي خاض فيه أصحاب المذهب البصري ، وربما من تجنب التأويل آختيار الكسائي المسألة الزنبورية في مناظرته سيبويه (
) . فقد قصد الابتعاد عن التأويل ، والتعليل ، وبذلك جعل الرواية والسّماع فيصلاً بينه وبين خصمه ؛ لأنَّ الكوفيين يحتكمون إلى ذلك أكثر مما يحتكمون إلى المنطق والتعليل ، فاختار الكسائي هذه المسألة ؛ ليظفر بالتفوق والفوز؛ لأنّه يعرف منزلة خصمه ومنهجه،فتجوز الكسائي لـ ( فاذا هو ايّاها ) خارج عن القياس البصري، وكون هذا خارجاً عن القياس البصريّ صحيح وكونه خارجاً عن القياس المنطقي للتعليل لكل مرفوع لماذا رفع ، ولكل منصوب لمـاذا نصب ، ولكل مجرور لماذا جر صحيح أيضاً . أما كونه خارجاً عن استعمال الفصحاء فلا ، وقد قال الكسائي بعبارة واضحة أنَّ العرب تقول هذا وتقول هذا . والنصب هذا من المسموع القليل الـوارد عن العرب الذي يأخذ به الكسائي واصحابه ، ولكن سيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثـل هذا وإنْ تَكَلّم بعض العرب به (
) .

        ومنه إجابة ثعلب عندما سأله رجلٌ عن مسألةٍ ما فقال ثعلـب : لا أدري ، فقال الرجل مثلك يقول : لا أدري ! فقال ثعلب : لو أن لأمِكَ عدد لا أدري بعراً لاستغنت(
)، وبهذا الـرّد سار ثعلب على هدي مذهبه الذي لا يميل إلى التأويل والتعليل ، وهذا هو المنهج السليم الذي يتناسب مع منهج القرآن الكريم ، واللغة الفصحى ، وكنا نتمنى ألاّ يكون هذا القرآن موضعاً للتأويل وَمَسْرَحاً خصباً للتخريجات ، ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك ولكن هكذا شاء القدر أن ينهج البصريون منهج التأويل في كتاب الله تبارك وتعالى من غير أن تكون هناك حاجة ملحة لذلك .

        وهذا ما أثار حفيظة عدد من الباحثين قديماً ، وحديثاً فنقدوا أساليب النحويين في التأويل والتعليل ولعل أبرز من نادى بذلك من القدماء آبن مضاء القرطبي (
) .

        قد استخدم النحويون مصطلحات كثيرة تدور في فلك التأويل منها التوجيه والتقدير والتخريج ـ والحمل على المعنى ، والحجة ، والرد على الأصل (
) .

        إن أساليب التأويل كثيرة ومتنوعة ، والذي يعنينا في دراستنا هذه ما جاء في كتب اعراب القرآن من نصوص كريمة خالفت الأصول والقواعد النحوية التي وضعها النحويون مما حدا بهم إلى تأويلها ؛ لتستقيم لهم قواعدهم ومناقشتها فيردون ، ويعارضون، ويرجحون ، ويختارون ما يرونه سديداً موافقاً لرؤيتهم وقد وجدنا أن التأويل النحوي لهذه النصوص يندرج تحت اقسام :

1 ـ   وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الاعرابي 

             ومن أبرز الوسائل التي لجأ إليها النحويون لتأويل هذا النوع من النصوص المخالفة لقواعد التصرف الاعرابي :

  (الحذف والتقدير :
            لَعّلَ من أهم دواعي الحذف عند العرب هو الايجاز والاختصار الذي يكسب العبارة قوة ويجنبها الثقل (
) . والحذف في تعريفاته هو " اسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل " (
) ، أو هو تقدير مالا وجود له في اللفظ وهو اسلوب محدد من أساليب التأويل يرتكز على دعوة اعادة صياغة المادة اللغوية (
) .

        وسنفصل القول في دراستنا لهـذه الظاهرة معتمدين على ما ورد من نصوص قرآنية اختلف النحويون في تقديـر المحذوف منها وتشمل حذف الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، وحذف الجملة وسنقوم بدراسة أمثلة من ذلك وعلى وفق ما يأتي :

أ ـ  حذف الأسماء : ومنه :
       1 /  حذف الموصول وابقاء الصلة : في قولـه تعالى : ( وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ( (
) ، ذكر أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في تقدير المحذوف في هذه الآية الكريمة ، إذْ ذهب الكوفيون إلى أن التقدير : "وما منا إلاّ من له مقام معلوم" فحذف الموصول وأبقى الصلة (
) ، وهذا ما أكدّه الفراء عندما فسر قوله تعالى : ( وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ )  إذ قال " يقول القائل : وكيف وصفهم أنهم لا يعجزون في الأرض ولا في السماء ، وليسوا من أهل السماء ؟ فالمعنى ـ والله أعلم ـ ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء بمعجزين . وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني " (
) . وقال ثعلب " اختصم عندي من يقوم ويقعد إجازه الفراء في الاستواء ، وهو مثله في الحذف والاقرار " (
) ، وهذا مذهب أبن جرير الطبري (
) ، وأكده أبو بكر آبن الأنباري (
) .

      أما البصريون فنقل عنهم أصحاب كتب الاعراب أن التقدير عندهم  وما منا ملك إلا له مقام (
) وهذا مؤول على أن الملائكة تبرأت ممن يعبدها وتعجبت من ذلك (
) ، وليس في كتاب سيبويه : اضمار ( من ) ، وحمله سيبويه وأصحابه على الصفة أي : ما منا واحد نحو قولهم : ما منا احد إلا ينصفك (
)،أي ( منا ) صفة لموصوف محذوف فهو مبتدأ والخبر الجملة من قوله: ( إلا له مقامٌ معلومٌ ) تقديره :ما احدٌ منا إلا له مقام ، وحذف المبتدأ مع ( من ) جيد فصيح (
) . قال سيبويه " : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهـم يقول : ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا كذا ، وانما يريد ما منهما واحدٌ مات " (
) .

        وقد رَدَّ البصريون ما قاله الكوفيون في جواز حذف الموصول الآسمي في غير الضرورة إذ إنهـم لا يجوزون ذلك إلا في الضرورة ، وحملوا الآيات القرآنية على التأويل (
) .

      وقد نسب عبد القادر البغدادي المنع إلى أبي علي الفارسي إذ لا يجوز عنده حذف الموصول وترك الصلة ؛ لأنّها تذكر للتخصيص والايضاح في الموصول (
) .

        ونسب أبو حيان الأندلسي الجواز إلى الكوفيين والبغداديين وآبن مالك (
) . واستبعد اصحاب كتب اعراب القرآن قول الكوفيين إذ قال مكي القيسي " تقديره عند الكوفيين : وما لنا من له مقام ، ثم حذف الموصول وابقى الصلة وهو بعيد جداً (
) . وهذا رأي أبي البركات الأنباري أيضاً (
) ، وتبعهما أبو البقاء العكبري (
) ، والقرطبي(
) .

        ويبدو أنّ رأي الكوفيين أقرب إلى الصحة ولا مدعاة إلى التقدير والتأويل قال الرضّي " ولا حاجة لمنع البصريين من حيث القياس إذ قد تحذف بعض حروف الكلمة وإن كانت فاء أو عينا ، وليس الموصول بالزق منها (
) . وقد اشترط أبن مالك في جواز حذف الموصول الأسمي كونه معطوفاً على موصول آخر (
) إذ قال : " إذا كان الموصول اسماً أجاز الكوفيون حذفه إذا علم وبقولهم أقول .. ؛ لأن ذلك ثابت بالقياس والسَّماعِ " (
) .

       2 /  حذف المبتدأ 
                        يكثر حذف المبتدأ ، أو تقديـره في كتب الإعراب عنـد توجيه اعراب الآيات القرآنية الكريمة ومن ذلك ما جاء تعقيباً على قوله تعالى : ( إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ( (
) .

        ولم يقل قعيدان فاختلف النحويون في التقدير والتأويل قال أبو جعفر النحاس    " فمذهب سيبويه والكسائي أن المعنى عن اليمين قعيد ، وعن الشمال قعيد ثم حذف . ومذهب الاخفش والفراء أن ( قعيداً ) واحد يؤدي إلى اثنين وأكثر منهما،كما قال ( : ( ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا ( (
) ، وقال محمد بن يزيد : أن التقدير في قعيد أن يكون ينوي به التقديم : أي عن اليمين قعيد ، ثم عطف عليه وعن الشمال " (
) ، والتقدير عنده عن اليمين قعيد وعن الشمال فاخر ( قعيد ) عن مكانه (
) .

      وقد ذكر سيبويه شواهد كثيرة على ذلك منها قول ضابئ البُرْجُيّ (
) :

فمن يَكُ أمْسَى بالمدينة رَحْلُهُ         فاِنّي وقيّـاراً بهـا لَغَرِيِبُ 
قال " فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيستدلّ به على أن الآخرين في هذه الصفة والأول أجود ؛ لأنه لم يضع واحداً في موضع جمع ولا جمعا في موضع واحد ومثله قول الفرزدق (
) .

إنّي ضَمِنْتُ لمَنْ أتاني ما جنى        وأبي فكان وكنتُ غيرَ غَدُورِ
تـرك أن يكون الأول خبراً استغناءً بالآخـر ولعلم المخاطـب أن الأوّل قد دخل في ذلك .. " (
) ، وذلك أنّه حذف خبر الأسم الذي لابُدَّ منه اكتفاء بخبر الأسم الأخير (
) .

        ويبدو أنَّ للفرّاء رايين في هذه المسألة أحدهما : " قعيد عن اليمين وعن الشمال يريد قعود ، فجعل القعيد جمعاً كما تجعل الرسول للقوم والآثنين . قال الله تعالى :     ( إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (
) ، لموسى وأخيه فجعل الرسول للجمع ، فهذا أوجه ، وإن شئت جعلت القعيد واحداً أكتفى به من صاحبه " (
) ، وبهذا الرأي يكون الفراء وافق سيبويه في رأيه ، ولم يذكر أصحاب كتب الاعراب سوى الوجه الأول . وما نسبه أبو جعفر النحاس إلى الأخفش صحيح إذ نص عليه في معاني القرآن إذ قال : " ولم يقلْ عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، ذكر أحدهما واستغنى كما قال : " يخرجكم طفلا " فاستغنى بالواحد عن الجميع " (
) ، وبهذا يكون الأخفش قد وافق الفراء في أحد قوليه.

        والقول الذي نُسِبَ إلى المبرد لا ينجي من وقوع المفرد موقع الأثنين (
) ، وذكر القرطبي أن ( فعيلاً ) و ( وفعولاً ) مما يستوي فيه الواحد والأثنان والجمع (
) ، والأجود في هذه الأقوال أن يُدّعى حـذف . إمّا من الأول : أي عن اليمين قعيد ، وعن الشمال قعيد ، أو من الثاني فيكون قعيد الملفوظ به الأول ، لكثرة ورود ذلك في الشعر العربي وهذا ما ذكر سيبويه (
) .

        ووافقه الزجاج وتبنى رأيه إذ قال : " والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، فدَلَّ أحدهما على الآخر فحذف المدلول عليه ، ومثله قول الشاعر (
) :

نَحْنُ بِما عِنْدَنا وأنتَ بِما        عِنْدِكَ راضٍ والرّأْيُ مُخْتَلِفُ

أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ " (
) ، واستحسن ابو جعفر النحاس القول الذي نسب إلى المبرد الذي مفاده أنّ التقديـر في قعيد أن يكون ينـوى به التقديم 

أي عن اليمين قعيد ثم عطف عليه . قال النحاس : وهذا ( بَيّن حسن ) ومثله : 
( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ (
)( (
) .

        أما سائر أصحاب كتب إعراب القرآن فقد اكتفوا بذكر الآراء من ترجيح  ومن دون أن ينسبوها لأحد (
) .

        3 /  ومنه اختلافهم في تقدير المحذوف 

                     من قوله تعالى : ( وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( (
) ، قوله تعالى ( سلام ) عند البصريين مرفوع ، لأنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أمري سلام (
) . وقدرّه الفراء : وقل سلام عليكم إذ قال " : رفع سلام بضمير عليكم وما اشبهه ولو قيل سلاماً كان صواباً " (
) . وتبعه ابن جرير الطبري : إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة :
 " ورفع سلامٌ بضمير عليكم أولكم " (
) ، وقوبل رأي الفراء ومن تبعه بالرّد من لدُن أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم؛لأنه يخالف معنى الآية الكريمة ،وأيضاً فإن رسول الله ( قد نهى أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام ، وَحَظَرَ على المسلمين فصحَّ أنَّ معنى : ( وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ( (
) ، أنه ليس من التسليم في شيء وإنما هو من المتاركة والتسليم (
) .

        4 /  حذف الخبر 
                     في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ( (
) .

          اختلف النحويون في تقدير خبر ( الذين ) لعدم وجود ما يعود على المبتدأ من خبره والاختيار عن الاخفش : ( يتَرَبَّصنَ ) الخبر،وفي الكلام حذف العائد على المبتدأ ، تقديره يتربَّصن بأنفسهن بعدهم أو بعد موتهم ، ثم حذف ، إذ قد علم أنّ التربص إنما يكون بعد موت الأزواج (
) .

        وذكر الزجاج قولاً نسبه للبصريين مفاده : ازواجهم يتربصن ، وحذف أزواجهم؛ لأن في الكلام دليلاً عليه (
) . وعلى هذا يكون المبتدأ محذوف ، وحذفه كثير في كلام العرب (
) ، ويتربصن خبره ، والجملة من المبتدأ والخبر في موضوع رفع ؛ لأنه خبر الذين وهذا الرأي نسبه أبو جعفر النحاس إلى المبرد (
)  ولم أجد هذا الرأي فيما تيسر لدي من كتبه .

        وعند الكسائي التقدير : يتربصن أزواجهم (
) ، على أن يكون التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ، وعلى هذا التقدير حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه(
) .

        أما سيبويه فالخبر عنـده محذوف وتقديره : فيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم مثل قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (
) ( (
) .

        قال آبن عطية : " وحكى المهدويُّ عن سيبويه أنَّ المعنى :" وفيما يُتلى عليهم الذين يتوفون ، ولا أعرف هذا الذي حكاه ؛ لأن ذلك إنما يتجه إذا كان في الكلام لفظ أمرٍ بعد . مثل قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ( (
) ، وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظهُ فتحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر " (
) ، ومذهب الفراء في هذه المسألة أنّ الأسماء إذا كانت مضافة إلى شيء وكان الاعتماد في الخبر الثاني ، أخبر عن الثاني وترك الأخبار عن الأول ، وأغنى الأخبار عن الثاني عن الأخبار عن الأول (
) .

        وهذا القول غير جائز عند الزجاج إذ " لا يجوز أن يبدأ آسم ولا يحدث عنه ؛ لأنّ الكلام إنّما وضع للفائدة ، فما لا يفيد فليس بصحيح وهو أيضاً من قولهم محال ؛ لأنّ الأسم إنّما يرفعه أسم إذا ابتدئ مثله ، أو ذكر عائد عليه ، فهذا على قولهم باطل ؛ لأنه لم يأتِ أسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه ، والذي هو الحق في هذه المسألة عندي أن ذكر ( الذين ) قد جرى ابتداءً ، وذكر الأزواج قد جرى متصلاً بصلة الذين ، فصار الضمير الذي في ( يَتَربَّصْنَ ) يعود على الأزواج مضافات إلى الذين .. كأنك قلت : يتربَّصُ أزواجهم ، ومثل هذا من الكلام قولك : الذي يموت ويخلف ابنتين ترثان ، المعنى ترث ابنتاه الثلثين " (
) .

        وأحسن ما قيل في هذه الآية عند النحاس هو قول أبي العباس المبرد الذي يرى أن التقدير : والذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجاً أزواجهم يتربصن بانفسهن وحذف ازواجهم ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه (
) ، ونحن نرى أن حذف المبتدأ جارٍ في الكلام وهو أحسن الآراء وأقربها إلى طبيعة اللغة والله أعلم بالصواب .

        5 /  ومنه اختلافهم في موضع الجار والمجرور من البسملة (
) .

                        اختلف النحويون في موضوع الجـار والمجرور من ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وقد ذكر اصحاب كتب اعراب القرآن الكريم هذا الخلاف وتناولوه في كتبهم ، فمذهب البصريين فيما نقل عنهم أصحاب كتب اعراب القرآن أن ( بسم ) رفع على اضمار مبتدأ وتقديره ابتدائي ( بسم الله ) (
) ، أمّا الكوفيون فاختلفوا أيضاً بينهم فمذهب الفراء أنه منصوب بمعنى ابتدأت ( بسم الله ) أو ابدأ (
) ، وتبعه في ذلك الإمام ثعلب (
) ، ونسب مكي القيسي هذا الرأي إلى عامة الكوفيين (
) . أمّا الكسائي فجعل الباء لا موضع لها من الإعراب (
) ووافقه أٍبن خالويه(
) ، ومنهم من قدر الفعل بعد البسملة أي بسم الله اقرأ أو ابتدئ أو أتلوا وبهذا نحا الزمخشري إذ قال : " على معنى متبركاً بسم الله أقرأ ، وكذلك قول الراعي للمعرس : بالرفاء والبنين ، معناه أعرست ملتبساً بالرفاء والبنين وهذا الوجه أعرف وأحسن "(
)، ووافق الكوفيين الإمام فخر الدين الرازي (
)، ورجح السفاقسي مذهب البصريين إذ قال : " وتتعلق الباء في بسم الله ، بمحذوف ، فقدَّره البصريون ابتدائي ثابت أو مستقر فموضع المجرور عندهم رفع ، وحذف المبتدأ أو ما يتعلق به المجرور، وقدرّه الكوفيون بدأت فموضعه عندهم نصب ، ورجّح الأول ببقاء أحـد جزئي الأسناد وهو الخبـر، والثاني أن الأصل في العمل للفعل " (
) ، وهذا القول لأبي حيان (
) . ويبدو أن السُّهيلي وافق مذهب الكوفيين ، إذ تحدث عن الغرض من حذف متعلّق الباء من البسملة قال : " وأما ما تعلق به الباء من بسم الله فمحذوف لا لتخفيف اللفظ كما زعموا ، إذ لو كان كذلك لجاز اظهاره ، واضماره كما يجوز كل ما يحذف تخفيفاً ، ولكن في حذفه فوائد ومعانٍ منها أنه مواطن ينبغي أن لايُقَّدَّم فيه سوى ذكر الله ، فلو ذكرت الفعل ـ ولا سيما وهـو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضاً للمقصود فكان في حذفه مشاكلة اللفظية للمعنى كما تقول في الصلاة : " الله أكبر " ، ومعناه : من كل شيء ، ولكن لا تقوله ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود الجنان ، وهو أن لا يكون في القلب ذكر إلاّ  الله وحده .

        وفائدة أخرى في حذف الفعل ، وهو أن اضمار الفعل أكثر  ما يكون في الأمر نحو : " إياك والطريق " ، الطريق ونحو ذلك . والمتكلم بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هو الله سبحانه ، وهو أمَرَ عباده بالابتداء بها في كل سورة من القرآن … " (
) .

        6 /  ومنه اختلافهم في تقدير الخبر

                     في قوله تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ .. (
)( (
) .

        ذكر أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم الخلاف بين سيبويه والفراء في تقدير الخبر في قوله تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ( .

        فعند سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأ ، وخبره محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم مثل الجنة (
) . وهذا رأي المبرد ، والأخفش (
) ، أما الزجاج فعنده التقدير مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار (
) . على حذف الموصوف تمثيلاً لما غاب عنا بما نشاهده وردّه أبو علي الفارسي ؛ لأن الجنة التي قدرها جثة ، ولا تكون صفة ؛ لأن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين وهو حدث ، والجنة جثة لا تكون المماثلة (
) . أمّا الفراء فعنده الرافع ( للمثل ) قوله تعالى ( تجري من تحتها الأنهار ) في المعنى إذ يقول : " كقولك حلية فلان أسمر وكذا وكذا ، فليس الأسمر بمرفوع بالحلية ، إنما هو ابتداء أي هو أحمرأسمر وهو كذلك " (
) . وهذا القول مردود عند المبرد إذ أنكرهُ صراحةً قائلاً : " ومن قال : إنما معناه : صفة الجنة فقد أخطأ ؛ لأنه ( مثل ) 
لا يوضع في موضع صفة ، إنما يقال : صفة زيد أنه ظريف ، وأنه عاقل ـ ويقال : مثل زيد مثل فلان وإنما المثل مأخوذ من المثال والحذو ، والصفة تحلية ونعت " (
) .

        وقد استحسن الزجاج كلا القولين بعد أن أعطى رأيه الخاص إذ قال : " والذي عندي ـ والله أعلم ـ أن الله ( عرَّفنا أمور الجنة التي لم نرها ولم نشاهدها بما شاهدناه من أمور الدنيا وعاينّاه ، فالمعنى ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) جنة ( تجري من تحتها الأنهار " (
) .

       وأولى هذه الأقوال بالصّواب عند آبن جرير الطبري أن يقال : " ذكر المثل فقال مثل الجنة والمراد الجنَّة ثم وصفت الجنة بصفتها،وذلك أن مثلها إنما هو صفتها وليست صفتها شيئاً غيرها ، وإذا كان ذلك كذلك ثم ذكر المثل،فقيل : مثل الجنة ومثل صفتها ، وصفة الجنة ، فكان وصفها كوصـف المثل ، وكان كأنَّ الكلام جرى بذكر الجنّة فقيل الجنة تجري من تحتها الأنهار " (
) . ورجح أصحاب كتب اعراب القرآن رأي سيبويه وضعّفوا رأي الفراء ، ولم يتطرقوا إلى رأي الخليل ،ولا إلى ما قاله الزجاج انما جعلوا الخلاف منحصراً بين سيبويه والفراء (
) . وتبين لنا بحسب ما ذكر في المظان الأخرى أن الخلاف فردي وليس مذهبياً ولعل الذي يؤكد ما ذهبنا إليه أن رأي الفراء نُسِبَ إلى الخليل وإلى يونس (
) إذ نقل الزجاجيّ مجلساً جمع أبا عمرو بن العلاء ومقاتل بن سليمان ، إذ جاء مقاتل بن سليمان يسأل أبا عمرو عن تفسير القرآن ، فأكثر ثم قال له : ما معنى قوله تعالى : ( مَثَلُ الجَنّة التي وُعِدَ المُتَقون ) ؟ فقال أبو عمرو لا أدري ، فقال يونس : فقلت له : أضْجَرْتَ الشيخ من كثرة ما تسأل ، أراد صفة الجنة التي وعد المتقون فقال مقاتل لأبي عمرو هو كما قال، فقال: إن كان سمع فخذ عنه ، فقال مقاتل : ما أفتيتني سمعت ؟ فقال : لو لم أسمع من الثقات ما أفتيتك " (
).

        7 /  ومنه : اختلافهم في خبر ( الذين )

                    من قوله تعالى : ( الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا .. ( (
) .

        ذكر أصحاب كتب اعراب القرآن الخلاف بين البصريين والكسائي من الكوفيين في تقدير الخبر في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا ..  ) فمن قرأ ( الذين ) بلا واو (
)، فهو عنده رفع بالابتداء لا غير وفي الخبر قولان : الأول : لأبي جعفر النحاس والخبر عنده : قوله تعالى : ( لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ (
)( (
) .

    وذهب الكسائي إلى أن الخبر محذوف تقديره : الذين اتخذوا مسجداً لا تقم فيه ابداً ؛ أي لا تقم في مسجدهم ويتجه باضمار إمّا في أول الآية وإمّا في آخرها (
) .

        وهذا القول خطأ عند أبي جعفر النحاس ، ولا يجوز عند البصريين لا في الشعر ولا في الكلام ، قال : " ولو جاز هذا لقلت : اشتريت عمرو بمعنى الذي اشتريت داره عمرو " (
) .

      وعند المهدوي : الخبر محذوف تقديره : ( معذبون ) (
) . وعند الزمخشري قوله تعالى : ( الذين اتخذوا ) منصوب على الاختصاص قال : " فإن قلت .. ما محله من الاعراب ؟ قلت : محله النصب على الاختصاص . كقوله : ( المقيمين الصلاة )(
).

        وقيل : هو مبتدأ خبره محذوف معناه : وفيمن وضعنا الذين اتخذوا " (
) ، ورجح اصحاب كتب اعراب القرآن رأي أبي جعفر النحاس وتبنوه في كتبهم (
) ، ونحن نرجح رأي أبي جعفر النحاس أيضاً على ما فيه من طول الفصل بين المبتدأ وخبره ؛ لأن المعنى عليه أي لا يزال بنيان الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ريبةً يقول : لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبةً في قلوبهم وهذا أقرب من رأي الكسائي الذي فيه تقدير وحذف لا مسوغ له والله أعلم بالصواب .

        8 /  ومنه حذف الفاعل 
                   ومن تأويلات النحويين في حذف الأسم ما ذُكر من حذف الفاعل من قوله تعالى : ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ( (
) .

        فاعل الفعل ( بدا ) عند سيبويه محذوف ، قام مقامه ليسجننه (
) ، قال سيبويه بعد أن ذكر الآية الكريمة : " لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنك لو قلت بدا لهم أيّهم أفضل لحسن كحسنه في علمت كأنك قلت : ظهر لهم أهذ أفضل أم هذا ؟ " (
) وهذا مبني على أن الفاعل لا يكون جملة بوجه (
) .

        أما المبرد فعنده الفاعل مصدر دَلَّ عليهن بدا وتقديره بدا لهم بداء وأظهره الشاعر في قوله (
) :

              بدا لك من تلك القلوص بَدّاءُ (
) .

      وما ذهب اليه المبـرد يفهم أنه لا يجيز أن تقوم الجملة مقام الفاعل أو نائبه وإنما المصدر المضر يقوم مقامه (
) .

        قال القرطبي " قال المبرد : وهذا غلط ، لا يكون الفاعل جملة ولكنَّ الفاعل ماَ دلّ عليه بدا وهو مصدر ؛ أي بدا لهم بداء فحذف ؛ لأن الفعل يدل عليه " (
) .

        وقيل إنّ الفاعل محذوف ، وإن لم يكن في اللفظ ما يقوم مقامه ، وتقديره : ثم بدا لهم رأي (
) ، ونسب ابن مالك هذا الرأي للكسائي وَحْدَهُ (
) ، ويبدو أن هذا الرأي ضعيف ، إذ لا حذف إلا بدليل ؛ لأنَّ اللفظ  مُخل في الفهم (
) . وقيل : الفاعل هو نفس جملة ( ليسجننه ) وهـذا من أصول الكوفيين وخطأه آبن عطية (
) ، وقال السفاقسي 
" وليس بشيء ؛ لأن الفاعل لا يحذف عند البصريين "(
). 

        وقد أختار ابو البركات الأنباري رأي المبرد (
) .

    وأحسن هذه الأقوال عند أبي حيان أنّ الفاعل ضمير يعود على ( السَّجْنِ ) بفتح السين : أي ظهر لهم حَبْسُهُ ، ويدل على ذلك لفظة السِّجن في قراءة العامة وهو بطريق اللازم ولفظة السَّجن في قراءة من فتح السين (
) . ومما يجدر الإشارة إليه هو أنَّ الأستاذ عبد السلام هارون ، محقق كتاب سيبويه وهو يقابل نسخ مخطوطات الكتاب وهما نسختا : أ و ب ذكر قولاً لسيبويه هذا نصّه : " بدا فعل والفعل لا يخلو من فاعل، ومعناه عند النحويين أجمعين : بدا لهم بدوٌ قالوا ليسجننه . وانّما اضمروا البدو ؛ لأنّه مصدر يدّل عليه قوله : بدا لهم .. ولا يكون ليَسْجُنَنّهُ بدلاً من الفاعل ؛ لأنه جملة ، والفاعل لا يكون جملة " (
) .

        وهذا النص يعني أن سيبويه لم يقل بأن الجملة يمكن أن تنوب منـاب الفاعل . وقد أقرَّ الدكتور فاضل السامرائي ورود الجملة فاعلاً إذ قال : " جملة الفاعـل ونائبه وذلك نحو قوله تعالى : ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين  ( ونحو ( ظهر لي أقام زيد ؟ ) (
) .

        9 /  ومنه حذف المفعول به 

                        ذهب ابو جعفر النحـاس في إعراب ( محرّراً ) من قوله تعالى تعالى : ( إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْـرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ( (
) ، إلى أنه حال،أو نعت لمفعول به محذوف أي: نذرت لك ما في بطني غلاماً مُحرّراً (
) ، وهذا ما قال به مكي القيسي (
) ، وأبو البركات الأنباري (
) ، وأبو البقاء العكبري (
) ، واعترض أبن عطية على القول الثاني ؛ لأنه يرى أن ( نَـذَرَ ) استوفى مفعوله ( ما في بطني ) ، فلا يتعدى إلى مفعول آخر (
) ، قال أبو حيان : " ويحتمل نصبه على المصدر بمعنى  ( تحرير ) ، والجواز مجيء المصدر على زنة المفعول من كل فعل زائد على ثلاثة أحرف وبحذف المضاف تقديره : نذرت لك ما في بطني نذر تحرير ، أو مصدر من معنى ( ونذرت ) ؛ لأنّ نذرتُ لك " قررت لك " (
) . ولم يذكر الأخفش سوى وجه الحال وهذا عند أغلب معربي القرآن الكريم (
) ، ويبدو لنا أن أول من أشار إلى الوجه الثاني هو الزجاج إذ قال : " ومعنى نذرت لك ما في بطني محرراً " أني جعلته خادماً يخدم في متعبداتنا ، وكان ذلك جائزاً لهم " (
) ، أي أن الزجاج يذهب إلى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ،  والرأي الأول أولى من جهة التفسير ، وسياق الكلام والإعراب ، والله أعلم .

        10 /  ومنه حذف المفعول لأجله 

                           في قوله تعالى : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا  ( (
) .

    اختلف النحويون في موضع المصدر المؤول " أن تضلُّوا " على ثلاثة أقوال ذكرها أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم .

        الأول : قول الفراء والكسائي أي : لئلا تضلوا و ( لا ) مقدرة محذوفة من الكلام (
) وهذا القول أكدّه الفراء إذ قال : " معناه : ألاَّ تضلوا، ولذلك صلحت ( لا ) في موضع أَنّ . هذه محنة لـ ( أن ) إذا صلحت في موضعها لئلا وكيلاً صلحت لا " (
) .

        وهذا القول خطأ عند البصريين ؛ لأن ( لا ) لا تحذف عندهم (
) .

      الثاني : قول المبرد وجماعة من البصريين والتقدير عندهم : كراهة أن تضلوا ، ثم حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه وهو مفعول له (
) ، على هذين التقديرين مفعول ( يبين ) محذوف : أي يبين لكم الحق (
) .

         الثالث : إن المعنى يبين الله لكم الضلالة ؛ لتجتنبوها (
) ، والراجح عندي قول المبرد وجماعة البصريين ؛ لأنّ حذف المضاف أشيع من حذف ( لا ) النافية ، فهي حرف جاء المعنى ، ولا يستقيم الكلام بحذفها والله أعلم .

        11 /  حذف المنادى 

                      ومنه اختلافهم في المحذوف من قوله تعالى : ( قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا ( (
).اختلف النحويون في اعراب قوله تعالى ( يا ويلنا ) على وجهين : أحدهما : أن يكون منادى مضافاً ، فوي منادى و ( نا ) فهو المضاف إليه .

والثاني : أن يكون المنادى محذوفاً . وويلنا ينصب على المصدر والتقدير : قالوا
           يا هؤلاء ويلاً لنا،فلمّا أضاف حذف اللام الثانية وهذا القول جارٍ على مذهب 
           البصريين(
). 

       وعند الكوفيين فيما نقل عنهم أصحاب كتب اعراب القرآن أن اللام المحذوفة هي اللام الأولى ، وأصله عندهم وي لنا ،وي كلمة برأسها ولنا جار ومجرور وقد أجازوا : ويل زيد بفتح اللام وهي عندهم لام الجر ، وقد ردّهم أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم إذ قال مكي القيسي : " ولام الجر لا تفتح مع غير المضمر ، وأجازوا الضم ، وفي ذلك دليلٌ بين ظاهر أن الثانية هي المحذوفة " (
) . وهذا قول أبي البركات الأنباري أيضاً (
) . ولا معنى لقول الكوفيين إلا بتأويل بعيد هو أن يكون : يا عجبٌ لنا؛ لأنّ وي تفسر بمعنى أعجب منّا وهذا تأويلٌ بعيد . والله أعلم .

        12 / حذف المستثنى منه 

                     منع البصريون الآستثناء من المحذوف ، وقد جوّز ذلك الفراء ففي قوله تعالى : ( إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ( إِلا مَنْ ظَلَمَ  ( (
) ، قوله تعالى : 
( الا من ظلم ) استثناء منقطع في موضع نصب (
) . والمعنى عند الفرّاء : اني لا يخاف لدي المرسلون انما الخوف على غيرهم ثم استثنى فقال إلا من ظلموا (
) ، أي أنه متصل عنده لكن من جملة محذوفه تقديره : إنما يخاف غيرهم إلاّ من ظلموا (
) . وقد استبعد أبو جعفر النحاس قول الفرّاء ؛ لأنّه استثناء من شيء لم يذكر ولو جاز هذا لجاز : اني لا أضرب القوم إلا زيداً ، بمعنى : لا أضرب القوم إنّما : أضرب غيرهم إلاّ زيداً بمعنى : لا أضرب القوم إنّما : أضرب غيرهم إلاّ زيداً . وهذا ضد البيان ، والمجيء بما لا يعرف معناه (
) . وقول الفرّاء مُستبعد عند أبن قتيبة ؛ لأن العرب إنّما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر؛ وليس في ظاهر الكلام ـ على ما في باطنة (
)  ولا حذف إلاّ بدليل والله أعلم بالصواب .

        13 /  ومنه حذف جواب القسم 
                            نقل لنا أصحاب كتب الاعراب اختلاف النحويين في جواب القسم من قوله تعالى : ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ( (
)،وذكروا لنا ثلاثة أوجه للجواب: 

       أولها : قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ اْلأُخْدُودِ ) : أي لقتل (
) ، وهذا قول الأخفش قال : " كأنه قال : قُتل أصحاب الأخدود والسَّماء ذات البروج (
) " .

       وثانيها : قيـل جوابه : ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ) وهـو قول المبـرد (
) وتبعه الزجاج (
) .

       وثالثها : قيل إن الجواب محذوف ؛أي لتبعثن (
) ورجحه أبو البقاء العكبري(
) ، وقد ردَّ المبرد قول الأخفش ؛ لأنَّهُ يدعى الجواب قوله تعالى: ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ) قال : " وإنّما وقع القسم على قوله : إنّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدْ " .

        وقد قال قومٌ إنما وقع على " قُتِلَ أَصْحابُ الأخدودِ " وحذفت اللام لطول الكلام وليس القول عندنا إلآ الأول ؛ لأنّ هذه الاعتراضات توكيد " (
) ، وقول الأخفش ليس بمرض عند أبي جعفر النحاس إذ لا يجوز عنده " والله قام زيد بمعنى " قام زيد     والله " (
) .

        أما القول الثالث الذي ذكره أصحاب كتب اعراب القرآن فهو للفراء إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة : " فانّه ما تـرك فيه الجواب ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر " (
) ،وتبعه أبو بكر بن الأنباري (
) ، والزمخشري الذي قال : " فإن قلت : أين جواب القسم ؟ قلت : محذوف يدل عليه قوله : قُتِلَ أصحاب الأخدود " كأنه قيل : أقسم بهذه الأشياء أنّهم ملعونون ، يعني كفار قريش كما لعن أصحاب الأخدود .. " (
) ، وهـذا عندنا أقرب الأوجه ؛ لأن الآية فيهـا معنى الدعاء عليهم بالقتل وهذا الأسلوب مُتداول بين الناس ، والله أعلم .

        14 / ومنه حذف جواب الشرط 
                      اختلف النحويون في تقدير جواب الشرط في قوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ( (
) ، ولهم في ذلك أقوال نقلها لنا أصحاب كتب إعراب القرآن :

       أولها : أنَّ الجواب محذوف ، والتقدير : لكان هذا القرآن (
) وحذف ايجازاً لوجود دليل عليه (
) ، وقيل التقدير : لما آمنوا به (
) .

       ثانيها : ينسب للكسائي وهو أن المعنى وددنا أن قرآناً سُيرت به الجبال فهذا بغير  حذف (
) .

       ثالثها : للفراء رأيان في ذلك أحدهما : الجواب متقدم ،وفي الكلام تقديم وتأخير، أي وهم يكفرون بالرحمن لو أنزلناه عليهم ، وفعلنا بهم ما اقترحوا ، والآخر : يجوز عنده أن يكون الجواب متروكاً ؛ " لأن أمره معلوم : والعرب تحذف جواب الشيء إذا كان معلوماً إرادة الإيجاز … " (
) .

      وهذا الرأي استحسنه اصحاب كتب الاعراب ،وتناولوه في كتبهم إذ قال الزجاج : " تُرك جواب ( لو ) ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه " (
) ، وهذا ما أيده أبو جعفر النحاس أيضاً عندما قال " وللفراء فيه قول حسن " (
) ، وهذا أقرب الآراء فيما نراه إلى طبيعة اللغة ؛ لأن الحذف فيها مستساغ عند وجود دليل عليه ، والذي ينسجم ومعنى الآية الكريمة .

        وبهذا نرى الكسائي يتبع المنهج الكوفي الذي لا يميل إٍلى الإِغـراق في التأويل عندما ذكر أنّ المعنى : وددنا أن قرآناً سُيّرت به الجبال ، وهذا بغير حذف .
        15 /  اختلافهم في حذف الجار والمجرور 
                          في قوله تعالى :( وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ( (
) ، نقل لنا أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم اختلافاً بين النحويين في المحذوف من هذه الآية ، إذ نسب أبو البقاء العبكري إٍلى سيبويه قوله :إنَّ المحذوف 
( فيه ) والتقدير : تجزي فيه، ثم حذف الجار والمجرور ؛ لأن الظروف يتسع فيها ويجوز فيها مالا يجوز في غيرها (
) .

        وهذا صحيح إذ صرح به سيبويه قائلاً : " وأمّا بنو تميم فيرفعون لما ذكرت لك، فيقولون : أمّا العلم فعالم ، كأنه قال : فأنا أو فهو عالمٌ به ،وكان اضمار هذا أحسن عندهم من أن يدخلوا فيه ما لا يجوز كما قال سبحانه : " ( يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ(  أضمر فيه " (
) ، وهذا القول نسبه الزجاج إلى البصريين وجماعة من الكوفيين (
) ، وعند الكسائي المحذوف في هذه الآية الهاء ؛ لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها (
) . بجعل الظروف مفعولاً على السعة ، ثم تحذف الهاء من الصفة (
) . ونسب إلى الأخفش مخالفته لسيبويه (
) في هذا الشأن ، ويبدو أن هذا غير صحيح ؛ لأني راجعت معاني القرآن للأخفش فوجدته يصرح بمثل ما قاله به سيبويه فهو يقول : فـ " نوّن اليوم ؛ لأنّه جعل ( فيه ) مضمراً ، وجعله من صفة اليوم ، كأنه قال : يوماً لا تجزِ نفسٌ عن نفسٍ فيه شيئاً ، وإنما أجاز إضمار فيه كما جاز اضافته إلى الفعل ، تقول هذا يوم يفعل زيد، وليس من الأسماء شيءٌ يضاف إلى الفعل غير اسماء الزمان ولهذا جاء إضمار فيه وقال قوم إنما أضمر الهاء ، أراد : لا تجزيه ، وجعل هذه الهاء اسماً لليوم مفعولاً كما تقول :رأيت رجلاً يَحُبُّ زيدٌ : تريد يحبه زيد .. وقال قوم :لا يجوز إضمار( فيه ) ألا ترى : أنّك لا تقول : هذا رجلٌ قصدت ، وأنت تريد ( إليه ) ، ولا رأيت رجلاً أرغب، وأنت تريد ( فيه ) ، والفرق بينهما أن أسماء الزمان يكون فيهما مالا يكون في غيرها.إن شئت حملته على المفعول في السعة كأنك قلت : وآتّقوا يوماً لا تجزيه نفس ، ثم ألقيت الهاء ، كما تقول : رأيت رجلاً أحب ، وأنت تريد ( أحبه ) " (
) .

        وهذا يعني أنّ الأخفش جوّز الرأيين وقد اجازهما الفراء (
) كذلك ، وذكر ثعلب أنّ الكسائي يجوّز الوجهين (
) ، وهذا ما نفاه أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم ؛ لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها ،والمحذوف عنـده في هذه الآيـة الهاء (
) ، وقد رجّح الزجاج قول سيبويه ومن ووافقه من النحويين إذ قال " وحذف فيه همنا سائغ ؛ لأن في مع الظرف محذوفة : تقول : أتيتك اليوم وأتيتك في اليوم "(
) ،وقال أبو جعفر النحاس : " الذي قاله الكسائي لا يلزم ؛ لأن الظروف يحذف منها ولا يحذف من غيرها " (
) ، أما مكي القيسي فقد اختار رأي الكسائي قائلاً : " وحذف الهاء أحسن من حذف فيه "(
)، ولم يذكر الوجه الحسن ، وتبعه أبو البركات الأنباري في ذلك (
) . وجعل عبد اللطيف الزبيدي هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين (
) ، ويبدو لنا أنّ الخلاف فيها فردي وليس مذهبياً كما زعم .

        ويبقى رأي سيبويه هو الأرجح ؛ لخلوه من التكلف ، إذ إنّ النحويين فصلوا الظروف من سائر الأسماء فقالوا : إنَّ الحذف مع الظروف جائز ، ومع بقية الأسماء غير جائزٍ على ما بيناه . وقول سيبويه أوثق في النفس وآنس ؛ لأنه خالٍ من التكلف والله أعلم بالصواب .

ب ـ  حذف الفعل : 
                ومن اختلاف النحويين في التقدير ما ذكره أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ( (
) ، إذ اختلفوا في اعراب الذين ، قال أبو جعفر النحاس : " ولم يقل : وأسرَّ النجوى ، والفعل متقدم ؛ لأنّ الفعل إذا تقدم الأسماء وُحِّدَ ، وإذا تأخر ثني ، وجمع للضمير الذي فيه فكيف جاء هذا متقدماً مجموعاً؟ ففيه ستة أقوال :

       الأول :  أن يكون مرفوعاً على البدل من الواو في " أسروا " والضمير يعود على الناس(
) .

        ونسب هذا الرأي إلى سيبويه (
) ، وهذه النسبة صحيحة إذ صرح سيبويه بذلك إذ قال : فانما يجيء على البدل ، وكأنه قال : انطلقوا فقيل له : من ؟ فقال : بنو فلان . فقوله ( "( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (على هذا فيما زعم يونس " (
) .

       الثاني : أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير : هم الذين ظلموا (
) .

       الثالث : أن يكون مبتدأ والخبر " هل هذا " ؛ والتقدير : الذين ظلموا يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم محذف القول ، وهو كثير في كلامهم ، وهذا من أحسن الأقوال عند أبي جعفر النحاس (
) .

       الرابع : أن يكون منصوباً على اضمار فعل تقديره ( أعني الذين ) (
) .

         الخامس : أن يكون مجروراً صفةً للناس(
)،وهذا قول الفراء قال " وإنما قيل : وأسروا ؛ لأنها للناس الذين وصفوا باللهو واللعب و ( الذين ) تابعة للناس مخفوضة ؛ كأنك قلت : أقترب للناس الذين هذه حالهم (
) وهذا الرأي ضعيف عند أبن عطية (
) ، وتبعه السمين الحلبي وضعفه أيضاً (
) .

       السادس : قول أبي عبيدة والأخفش وعندهما ـ ( الذين ) رفع بـ ( أسرُّوا ) وأتى لفظ الضمير في ( أسروا ) على لغة اكلوني البراغيث (
) وهذا ما لم يقبله كثيرٌ من النحويين(
) .

        وقد ذكر أبو البقاء العكبري رأياً أنفرد به وهو أن يكون ( الذين ) فاعلاً والواو حرف للجمع ، لا أسم (
) .

        وأنكر أبن هشام تخريج آيات القرآن الكريم على لغة ( أكلوني البراغيث ) إذ قال : " وقد حُمِل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم منها قوله تعالى : " وأسروا النجوى الذين ظلموا " والأجود تخريجها على غير ذلك . وأحسنُ الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ " وأسروا النجوى خبر " (
) .

        وأحسن ما قيل عند أبي جعفر النحاس " هو أَنْ يكون التقدير : يقول الذين ظلموا ، وحذف القول مثل والملائكة يدخلون عليهم من كلِّ بابٍ سلامٌ عليكم " فالدليل على صحة هذا الجواب أن بعده : ( هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (
) ( (
) .

ومن حذف الفعل :
           قوله تعالى :(  فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ( (
)، قال أبو البقاء العكبري ( ذكراً ) : تمييز، وهو في موضع مشكل (
) ؛ وذلـك أن أفعل تضاف إلى ما بعدها إذا كان من جنس ما قبلها ؛كقولك : ذكرك أشد ذكر ، ووجهك أحسن وجه ؛ أي أشد الأذكار ، وأحسن الوجوه . وإذا نصبت ما بعدها كان غير الذي قبلها ؛ كقولك : زيد أفره عبداً ، فالفراهة للعبد لا لزيدٍ . والمذكور قبل أشد ها هنا هو الذِّكرُ ، والذكر لا يذكر حتى يقال : الذكر أشد ذكراً ؛ وإنما يقال : الذكر أشد ذكرٍ بالإضافة ؛ لأن الثاني هو الأول (
) .

        وعند مكي القيسي : يكون منصوب باضمار فعلٍ ، قال " تقديره  " : أو أذكروه ذكراً أشدَّ ذكراً من ذكركم آباءكم فيكون نعتاً لمصدر في موضع الحال (
) ، أي أذكروه مبالغين في الذكر له (
) .

        وذكر السمين الحلبي قولاً نسبه إلى أبي علي الفارسي وآبن جني مفاده أن يكون معطوفاً على محلّ الكاف في " كذكركم "؛ لأنها عندهما نعتٌ لمصدر محذوف ،تقديره : ذكراً كذكركم آباءكم أو أشدَّ ، وجعلوا الذِّكر مجازاً كقولهم : شعرٌ شاعرٌ (
) .

        قال أبو البقاء العكبري " وعندي أن الكلام محمول عل المعنى ، والتقدير : أو كونوا أشدَّ ذِكراً لله منكم لآبائكم ؛ ودلَّ على هذا المعنى قوله تعالى : " فاذكروا الله " أي كونوا ذاكريه ؛ وهذا أسهل من حمله على المجاز (
) . وبهذا التقدير يكون أبو البقاء قد خرج من اشكالية آسم التفضيل بحمله على المعنى . وقد آختار القرطبي هذا الرأي ، إذ قال بنصبه على التمييز (
) .
 ومنـه :

         قوله تعالى : ( إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ( (
) .

    ذكر أبو البقاء العكبري اختلاف النحويين في هذه الآية ، ومنشأ هذا الاختلاف أنّ موضع ( كاد ) إذا نُفِيتْ وَقَعَ الفعل ، وأكثر المفسرين على أن المعنى أنّه لا يرى يده(
) وعلى هذا التقدير ذكر العكبري ثلاثة أوجه :

       أولها : أنّ التقدير : لم يرها ، ولم يكد ، نسبة إلى جماعة من النحويين (
) ، وهذا القول ذكره أبو عبيدة (
) ، والزجاج (
) وهو غير مرضٍ عند أبي البقاء ؛ " لأنَّ قوله لم يرها جزم ينفي الرؤية ، وقوله تعالى : " لم يكد " إذا أخرجها عن مقتضى الباب كان التقدير : ولم يكد يراها ، كما هو مصرح به في الآية ، فإن أراد هذا القائل لم يكد يراها، وأنه رآها بعد جهدٍ تناقض ؛ لأنه نفى الرؤية ثم اثبتها " (
) .

       الوجه الثاني : أن ( كاد ) زائدة وهو بعيد عند العكبري أيضاً (
) ، ونسب هذا الرأي إلى الفراء (
) ونسبه السّمين إلى أبي بكر آبن الأنباري (
) .

       الوجه الثالث : أن كاد اخرجت ها هنا على معنى : قارب ، والمعنى لم يقارب رؤيتها وإذا لم يقاربها باعدها (
) . ونسب القرطبي إلى المبرد قوله : يعني لم يرها إلا بعد الجهد ، كما تقول ما كدت أراك من الظلمة ، وقد رآه بعد يأس وشدة (
) .

        أما المعنى الثاني : فانّه يحتمل أنّه رآها بعد عسر وشدة (
) . قال أبو البقاء العكبري " التشبيه على هذا صحيح ؛ لأنه مع شدة الظلمة إذا أخذ نظره إلى يده وقرَّبها من عينه رآها " (
) وليس هذا على صحة الكلام . 

       وقد اعترض السمين الحلبي على أن " كـاد " نفيها اثبات قال : " أنّه غير صحيح وليس هو قول الأكثر ، وإنما غَرّهم في ذلك آية البقرة (
) ، وهذا ما أكدّه آبن هشام إذ قال " والصّواب حكمها حكم سائر الأفعال في أنّ نفيها نفي ، وإثباتها اثبات ، وبيانه أن معناها : المقاربة ، ولا شك أن المعنى ( كاد يفعل ) قارب الفعل ، وأن معنى ( ما كاد يفعل ) ما قارب الفعل ، فخبرها منفي دائماً ، أما إذا كانت منفية فواضحُ ؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلاً حصول ذلك الفعل ، ودليله " إذا أخرج يده لم يكد يراها ؛ ولهـذا كان أبلغ من أن يقـال ( لم يـراها ) ؛ لأنّ من لم يـرَ قد يقارب الرؤية .. " (
) .

     والأرجح من هذه الأقوال أن يكون حُكم كادَ حكم سائر الأفعال في أنّ معناها النفي إذا صحبها حَرْف نفي ، والإثبات إذا لم يصحبها .

ج ـ حذف الحرف 
                  ومنـه :

      1 ـ  حذف حرف النداء ( يا ) مع النكرة والمبهم 
                 في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء ( (
) ، للنحويين في توجيه إعراب هذه الآية وجوه منها :

        أنتم ، مبتدأ وهؤلاء خبر ، وتقتلون جملة فعلية في موضع نصب على الحال من  ( أولاء ) ؛ لأنه لا يستغني عنها ، كما أنَّ نعت المبهم لا يستغنى عنه فكذلك حاله (
) .

       وقيل : ( هؤلاء ) منادى أي ( يا هؤلاء ) ونسب مكي القيسي هذا الرأي للكوفيين (
) ونسبه أبو حيان للفـراء وحده (
) وتبعه السّمين الحلبي (
) ، وقد أجاز أبو بكر أبن الأنباري حذف حرف النداء (
) . وهو قول ابن جرير الطبري أيضاً (
) ، وهذا ما أكدّه أبن يعش قال : " وقد أجاز قوم من الكوفيين ( هذا أقبل على ارادة النداء وتعلقوا له بقوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء ( قالوا : المراد يا هؤلاء وقد عمل المتنبي في قوله : هذي بَرَزْتِ لَنَاَ فَهجْتِ رَسِيسَا (
) ، وردّ وهما بأن الآية يحمل فيها أن يكون (هؤلاء) منصوباً باضمار (أني) أو أن (أنتم) مبتدأ والخبر (هؤلاء) وحملوا قول المتنبي على الإشارة إلى المصدر أي هذه البرزة أو علـى الظرف على ارادة المرّة " (
) .

        وهذا الذي قال به الكوفيون لا يجوز عند البصريين ؛ لأنّ ( أولاء ) مبهم ولا يحذف حرف النداء مع المبهم (
) . قال سيبويه " ولا يحسن أن تقول : ( هذا ) ، ولا 
( رجل ) ، وأنت تريد ( يا هذا ) ، ويا ( رجل ) ، ولا تقول ذلك في المبهم ؛ لأنّ الحرف الذي ينبّه به لزم المبهم ، كأنه صار بدلاً من ( أيُّ ) حين حذفته ، فلم تقل: ( يا أيُّها الرجل ) ولا ( يا أيّهذا ) … وقد يجوز حذف ( يا ) مِن النكرة في الشعر " (
) . أي أنّ علة منعه أن حرف النداء إنما يحذف مما لا يُحسن أن يكون وصفاً ( لأيِّ ) نحو زيدٌ وعمرو و ( هؤلاء ) يَحُسن أن يكون وصفاً ( لأيَّ ) نحو ( يا أيها هؤلاء ) فلا يجوز حذف حرف النداء منه (
) ، وقد وافق سيبويه في هذا جمع من النحويين (
) . وقد أشار أحد الباحثين إلى أن السيرافي ، والشنتمري ، وآبن ولاّد . قد نسبوا إلى المبرد أنّه خطأ سيبويه في منعه حذف حرف النداء من النكرة ، وما وَجَدَهُ في المقتضب يثبت أنّ المبرد لم يخالف سيبويه في منعه حذف حرف النداء (
) . ونحن نقول : إنّ هذهِ المسألة يمكن عدّها من المسائل التي خالف فيها المبرد سيبويه ، ولكنه رجع عنها ؛ لأنَّ أسلوبه في المقتضب لا يختلف عن أسلوب سيبويه في هذه المسألة (
) ، في حين نجد آبن ولاّد ينسب له مخالفته لسيبويه في هذه المسألة (
) ، وربّما عَدَل المبردُ عن رأيه هذا في بعض كتبه التي لم تصل إلينا. والله أعلم بالصواب .

      2 ـ  ومنه هل : يجوز حذف همزة الاستفهام من غير ( أم ) المعادلة ؟

              في قوله تعالى :( وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ( (
) ، نسب أٍبو جعفر النحاس رأيا إلى الأخفش في هذه الآية  ينص على " أن هذا استفهام كان قال : أو تلك نعمة تَمُنُّها ؟ ثم فسر فقال : أنَ عَّبدت بني اسرائيل وجعله بدلاً من النعمة (
) ، ويبدو أن هذهِ النسبة صحيحة إذ نص عليها الأخفش (
) . ورّده أبو جعفر النّحاس قال : " وهذا لا يجوز ؛ لأنّ ألف الآستفهام يحدث معنى وحذفها محال ، إلاّ أن يكون في الكلام ( أم ) فيجوز حذفها في الشعر ، ولا أعلم بين النحويين في هذا اختلافاً إلاّ شيئاً قاله الفراء قال : يجوز حذف ألف الآستفهام في أفعال الشك وحكى : ترى زيداً منطلقاً بمعنى ( أترى )، وكان علي بن سليمان ( الأخفش الصغير ) يقول في مثل هذا 
" إنما أخذه من الألفاظ العامة " (
) ، وهذا ما ذهب إليه آبن جرير الطبري وهو من حذّاق الكوفيين الذي أنكر حذف همزة الاستفهام من غير أم المعادلة (
) .

        قال أبن عطية : " وهذا لا يجوز إلا إذا عادلتها ( أم ) كما قال " ترد من الحي أم تبتكر " (
) ، وهذا الرأي ذكره أبو جعفر النحّاس هو مذهب سيبويه والخليل قال سيبويه : " وزعم الخليل أن قول الأخطل (
) :

كذبتك عنيك أم رأيت بواسطٍ        غَلَسَ الظّلامِ من الرَّبابِ خيالاَ
     ... ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام ويحذف الألف " (
) ، وهذا مذهب المبرد أيضاً (
)،ويبدو أنَّ الباقوليّ أجازَ حذف الهمزة في الكلام إذا دَلَّ عليها دليلٌ وذكر من ذلك قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ( (
)، أي:أقتال فيه(
) ، وبهذا الرأي يكون قد وافق الأخفش . وممّن وافق الأخفش أبو البقاء العكبري قال :
" وتلك حرف استفهام محذوف ؛ أي وتلك (
) وهذا رأي القرطبي أيضاً (
) ، ومن تبع الاخفش من المتأخريين آبن مالك (
) ، وآبن هشام (
) . 

     ولعلّ القول الراجح من هذه الأقوال هو الذي يجيز حذف الهمزة إن دلّ عليها دليل مطلقاً، وعدم حصر ذلك على الشعر،ويدّل على ذلك كثرة الاستعمال فنحن نحذف كثرياً من دون أم المعادلة والحذف جائز بدليل .

      3 ـ  ومنه حذف النون من الفعل ( يكن ) (
) 

                   ومما نقله لنا أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم الخلاف بين سيبويه والمبرد في حـذف النون من الفعل ( يكن ) في قوله تعالى :( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( (
) .

    قال أبو جعفر : " حذفت النون لكثرة الاستعمال ، ولو جيء بها لكان جيداً في غير القرآن ، وقال محمد بن يزيد : أشبهت النون التي تحذف في الجزم في قولنا : يقومان ، ويقومون " (
) .

     وحذف النون لكثرة الاستعمال نسب إٍلى سيبويه (
) ، وهذه النسبة صحيحة إذ يرى سيبويه أنَّ العلة في ذلك هي كثرة الاستعمال قال : " لأنَّ الشيء إذا كثُرَ في كلامهم كان له نحوٌ ليس لغيره مما هو مثله ألا ترى أنك تقول:لم أَكُ ولا تقول لم أَق إذا أردتَ أقُلْ ، وتقول : لا أدرِ كما تقول : هذا قاضٍ ، وتقول : لم أَبَلْ ولا تقول : لم أُرام ، فالعرب مما يغيرون الأكثر من كلامهم عن حال نظائره .. " (
) .

        وما نسبة أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم إلى المبرد من أنّه يرى أنًّ النون في ( يكن ) أشبهت النون التي تحذف في الجزم في قولنا: يقومان ، ويقومون (
) صحيح إذ ذهب المبرد على ما بينا إلى أنّ حذف النون من ( يكن ) تشبهاً لها بـ ( نون الاعراب ) فهو يقول : " ومن المحذوف ما يحذف استخفافاً من الشيء ؛ لأنّه لا يكون أصلاً في بابه ، ويكون الحرف الذي في آخره من الحروف التي أمرها الحذف أو مضارعاً لها . فمن ذلك قولهم : لم أَبَلْ ، ولم يَكُ ، ولا أدْر أما قولهم : ( لم يكُ ) فإنّ الحَد ( لم يكُن ) وهو الوجه ، أسكنت النون للجزم ، فحذفت الواو لآلتقاء الساكنين ، كما تقول : لم أَقلْ ، ولم أبِعْ .. فحذفت سكونها استخفافاً ، فإن تحرّكت النون لم يجز حذفها تقول : لم يكُ زيدٌ منطلقاً ، ولا تقول : لم يكُ الرجل ؛ لأنَّها تتحرك ها هنا لآلتقاء الساكنين إذا قُلْتَ : لم يكنْ الرجل (
) وهذا القول ردّه ثعلب ، إذ لو كان كما قال لحذفت النون في قولنا : لم يَصُنْ زيدٌ نَفسَهُ (
) .

        وذهب ابو علي الفارسي إلى أن العلة في حذف النون من الفعل يكن هي تشبيهاً بحرف العلة : الياء ، والواو إذ قال : " كأن الجازم دخل على ( يكن ) وهي مجزومة بعد ، فأشبهت النون الياء من يقضي والواو من يدعو ؛ لأن خفتها على اللسان سواءً (
)  وحذفت النون ،لكثرة دورانها في كلام العرب هـو الأقرب إٍلى طبيعة اللغة ، وهذا هو نهج التنزيل الحكيم في قوة نظمه وعجيب سَبكه وليس الحذف لمجرد التخفيف وإنما هناك أغراض بلاغية يقتضيها المقام في التنزيل العزيز ولعل هذا هو السبب الذي جعل النون تحذف في مواطن في القرآن الكريم ولم تحذف في مواطن أخرى إذ حذفت النون من   ( كان ) المجزومة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم ولم تحذف مع امكان الحذف في سبعة وخمسين موطناً وما ذلك إلا لسبب بلاغي يقتضيه المقام (
) .

 ( (الزيـادة :
                 لم تكُن دعوى الحذف والتقدير الأسلوب الوحيد الذي لَجَأ إليه النحويون بل ابتكر النحويون أسلوباً ثانياً من أساليب التأويل مكملاً لدعوى الحذف وهو مصطلح الزيادة إذ لجؤوا إليه لتأويل القواعد النحوية المنظمة لظاهرة التصرّف الإعرابي ، وقد وجدنا في كتب إعراب القرآن  التي ندرسها اختلاف النحويين في زيادة الحروف وفي مواطن كثيرة من القرآن الكريم ومن ذلك :

1 ـ  الخلاف في زيادة ( لا ) مع القسم (
) 

              قد ورد هـذا الاستخدام في القرآن الكريم ثماني مراتٍ نحو قوله تعالى : ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( (
) .

        ذكر الزجاج أنّ لا اختلاف بين الناس أنّ معناه : أقسم بيوم القيامة ، وذكر اختلاف النحويين في تفسير ( لا ) على مذهبين :

     أحدهما : لا زائدة وإن كانت في أول السورة ؛ لأنّ القرآن كلّه كالسورة الواحدة ، إذ إنّ بعضه متصـل ببعض فجعلت ( لا ) ههنا بمنزلتها في قوله " لئلا يعلم أهل الكتاب " (
) ، وهذا القول ينسب للبصريين وعامة المفسرين وللكسائي من الكوفيين (
) .

    وهو ليس بمرضٍّ عند الفراء من جهتين :

           أحدهمـا : أن ( لا ) زائدة لم يبتدأ بها .

           والأخرى : أن ( لا ) انّما تزاد في النفي(
). وَرَدّ أبو جعفر النّحاس اعتراض الفراء قائلاً :  " أما قوله إنّ ( لا ) لا تزاد في أول الكلام فكما قال ، لا اختلاف فيه ، لأنّ ذلك يشكل ولكنّه قد عورض فيما قال ، كما سمعت علي بن سليمان يقول : إنّ هذا القول صحيح ، يعني قول من قال : أن ( لا ) زائدة قال : وليس قوله بأنها في أول الكلام مما يردّ هذا القول ؛ لأن القرآن كلّه بمنزلة سورة واحدة ، وعلى هذا نظمه ورصفه وتأليفه " (
) .

        أمّا قول الفراء أن ( لا ) لا تزاد إلاّ في النفي فردّه أبو عبيدة من قبل ما نشد قول العجاج (
) .

         في بئر لا حورٍ سرى وما شَعَرْ
أي في بئر حور (
) .

        وذكر السمين الحلبي أن اعتراض الفراء صحيح ؛ لأنها تقع مزيدة إلاّ في وسط الكلام لكن الجواب غير سديد ، ألا ترى إلى أمرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته قال (
) :

         لا وأبيكِ أبنه العامريِّ (
) .

     ورأي الفراء في ( لا ) رّدٌّ لكلامهم كأنّهم انكروا البعث فقيل ( لا ) ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة ، بدليل أنّ قوله تعالى : ( إِنَّكُمْ لمَبْعُوثُونَ ) دلَّ على الجواب(
)، قال آبن الشجري : " وجعلها نافية رَدّاً على من جحد البعث ، وأنكر القيامة ، وقد حكى الله أقوالهم في مواضع من الكتاب فكأنه قيل ليس الأمر كما تقوّلتموه من انكاركم ليوم القيامة " (
) .

       الثاني : يقول : أنّ ( لا ) مع القسم هي لام التوكيد يجعلها ( لاماً ) دخلت على قسم ( لأُقسِمُ بيوم القيامة ) وهي قراءة الحسن (
) ، وابن كثير أيضاً (
) . ونسبها ابن عطية للحسن والأعرج (
) . وهذه القراءة عند الخليل وسيبويه لحن ،  ودليلهم على ذلك أنه إذا كانت ( لا ) ألفاً فيجب أن يؤكد الفعل بنون التوكيـد فيقال ( لأقومن ) ؛ لأنَّ لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلاّ مع النون (
) . وقراءة الحسن عند الفراء هي الصواب وحجته قول العرب : لأحلف بالله لتكونن كذا كذا ، يجعلونه ( لاماً ) بغير معنى ( لا ) (
) .

      وقد وافق ثعلب رأي الفرّاء بقوله أنها رد للكلام قبلها ، وعلى هذا فإنه يقف عليها ويبتدئ بـ ( أقسم بيوم القيامة ) (
) ، ويوافقهما ابن جرير الطبريّ فيقوله : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : إنّ الله أقسم بيوم القيامة … وجعل (لا) ردّاً لكلام قد تقدمه … وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب ؛ لأنَّ المعروف من الكلام في محاوراتهم إذا قال أحدهم : لا واللهِ ، لأفعلنَّ كذا انه يقصد بـ ( لا ) ردًّ لكلامٍ " (
)، وهذا قول ابن قتيبة أيضاً (
) .

       وخالف الإمام فخر الدين الرازي من ذهب إلى زيادة ( لا ) قائلاً : " وهذا القول عندي ضعيف من وجوه :

أولها :  أن تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن ؛ لأنَّ على هذا التقدير يجوز جعل 
         النفي إثباتاً ، والإثبات نفياً وتجويزه يفضي إلى أن لا يبقى الإعتماد على إثباته، 
         ولا على نفيه .

ثانيها :  أن هذا الحرف إنما يزاد في وسط الكلام لا في أوله … 

وثالثها : أن المراد من قولنا لا صلة أنه لغوٌ باطلٌ ، يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم 
           الكلام ، ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذلك لا يجوز(
) . 

       ويقف الدكتور فاضل السامرائي مِن المحدثين أمام هذا التعبير القرآني المعجز ويأتي بتفسير له لا أظنُّ أن أحداً من القدماء سبقه إليه إذ قال : " وهذا التعبير ـ أي القسم ـ لون من ألوان الأساليب في العربية تخبر صاحبك عـن أمر يجهله أو ينكره ، وقد يحتاج إلى قسم لتوكيده ، لكنّك تقول له : لا داعي لأنْ أحلفَ لك على هذا ، أو لا أريد أن أحلف لك إنّ الأمر على هذه الحال ونحوه مستعمل في الدارجة عندنا تقول : ما أحلف لك أنَّ الأمر كيت وكيتً ، أو ما أحلف لك بالله ، لأن الحلف بالله عظيم إنّ الأمر على غير ما تظن أو ما اكَول واللهِ إنّ الأمر كذا وكذا ـ أي لا أقول والله ـ فأنت أخبرته ما أردت أن تخبره به وعظمت ما أردت أن تعظمه مما يستحق أن يقسم به ثم تقول له : إنني لا أُريد أن أقسم لك بما هو عظيم على هذا الأمر فهـذا من  هذا . والله أعلم " (
) . 

       ويشيع هذا الأسلوب في اللهجات العامية الدارجة في الإيمان اللغو نحو : قولنا لا واللهِ ، لا والنبي وذلك في الرد على مطالب الحياة اليومية ، وهذا الأسلوب استخدمه العرب قديماً في نثرهم ونظمهم ، والناظر في كتاب ( إيمان العرب في الجاهلية ) يلحظ وجود ( لا ) قبل القسم في إيمانهم كثيرة من ذلك لا والـذي وجهي زقم بيته ، أي نحو بيته ، لا والذي فَلَقَ الحَبّةَ ، وبرأ النسمة (
) . 

2 ـ  الخلاف في زيادة ( الباء )
                     في قوله تعالى : ( بِأَيِّيكُمْ الْمَفْتُونُ ( (
) .

       نقل لنا الزجاج قول أبي عبيدة القائل بزيادة الباء في قوله تعالى : ( بأيِّكم ) ومثله قول الشاعر(
) :

          نَضْرِب بالسيف ونرجو بالفَرَجْ 
قال معناه : " نرجو الفرجْ . وليس كذلك . المعنى : نرجو كشف ما فيه نحن بالفرج ، أو نرجو النصر بالفرج . والباء في بأيكم المفتون لا يجوز أن  تكون لغواً ، وليس هذا جائزاً في العربية في قول أحد من أهلها " (
) . 

       وزيادة البـاء في هذه الآيـة قال بها الأخفش أيضاً ، قال : " يريد : أَيُّكُمُ المَفْتُونْ " (
) .

      ونقل فخر الدين الرازي عن الفراء طعنه بزيادة الباء ، قال : " إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباء كان ذلك أولى ،وأما البيت فمعناه نرجو كشف ما نحن فيه بالفرج ، أو نرجو النصر بالفرج " (
) .

      وليس في معاني القرآن للفرّاء ما يؤكد ذلك ، بل فيه ما ينفيه ، قال : " والمفتون هاهنا بمعنى : الجنون ، وهو في مذهب الفتون ، كما قالوا : ليس له معقول رأي ، وإن شئت جعلته : بأيّكمُ أي : في أيّ الفريقين المجنون ، فهو حينئذٍ اسم ليس بمصدر " (
) . ومن قال بزيادة الباء ابن قتيبة أيضاً (
) .

       ونقـل عنه أبو حيـّان الأندلسي : " أن الباء ليـس بزائـدة والمفتـون بمعنى الفتة … " (
) . ومن الغريب أن نرى المرادي بعد هذا ينسب إلى الزجاج زيادة الباء مع المفعول (
) .

       ونسب الرضي وابن هشام زيادتها في المبتدأ إلى سيبويه مستشهداً بالآية الكريمة نفسها (
) .

       وأكد الزجاج مذهبه في عـدم زيادة البـاء في قولـه تعالى : ( قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ( (
) ، قال : " بيني وبينكم الباء في موضع رفـع مع الأسم " (
) ، وبهذا يكون الزجاج قد خالف مذهب جمهور البصريين القائل بزيادتها مع الفاعل (
) .

      وزيادة الباء في الآيـة قول ضعيف " من حيث أن الباء لا تزاد في المبتدأ إلاّ في حسبك فقط " (
) . وقد صرّح ابن يعيش بذلك قائلاً : " ولم يعلم مبتدأ دخل عليه حرف جر في الإيجاب غير هذا الحرف " (
) .

       أما أصحاب كتب إعراب القرآن فمع زيادة الباء في هذه الآية (
) ، والمختار أنّ ما أمكن تخريجه على غيـر الزيادة لا يحكم عليـه بالزيادة وتخريـج كثير من هذه الشواهد ممكن على التضمين ، أو على حذف المفعول . والله أعلم .

3 ـ  زيادة مِن في الواجب (
) 

            نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين النحويين في زيادة ( مِنْ ) في الإيجاب . وقد ذكر هـذا الخلاف في مواضع كثيرة من القرآن الكريم (
) .

       ففي قوله تعالى : ( فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ( (
) . قال أبو جعفر النحاس : " قال الأخفش مِنْ زائدة … وهذا خطأ على قول سيبويه ؛ لأن 
( من ) لا تزاد عنده في الواجب،وإنما دعا الأخفش إلى هذا أنه لم يجد مفعولاً ليخرج ، فأراد أن يجعل ( ما ) مفعولاً.والأولى أن يكون المفعول محذوفاً دَلَّ عليه سائر الكلام … "(
).
       وذهب الأخفش إلى أنها تزاد في الواجب وقبل المعرفة ، قال : " وأمّا قوله :
( يُخْرجْ لَنا مِمَّا تُنْبتُ الأرضُ من بَقْلِها وقِثائِها ) فدخلت فيـه ( من ) كنحو ما تقول في الكلام : أهل البصرة يأكلون مِنْ البُرِّ والشَّعير ، وتقـول : ذهبتُ فأصَبْتُ من الطعامِ ، تريد ( شيئاً ) ولم تذكر الشيء ، كذلك : ( يخرج لنا مما تنبث الأرضُ شيئاً ) ولم يذكر الشيء " (
) . 

      وهذا قول أبي عبيـدة أيضاً (
) . ونسب النحويون هذا الرأي إلى الكوفيين عامتهم (
) . ولكننا وجدنا أن أبا بكر الأنباري ـ وهو من أعلام الكوفيين ـ يوافق البصريين إذ قال تعليقاً على بيت عنترة (
) :

         هلْ غادر الشعراءُ مِنْ مُتَردّم        أم هل عَرَفْتِ الدّارَ بَعْدَ تَوَهمِ     
: " وإنما تدخل ( مِنْ ) مع الجحد وما يضارعه من الآستفهام والجزاء ، وما أشبهه . فإذا جاءت الأفعال المحققة (
) لم تدخل معها ، كقولك : أكرمْتُ رجلاً ، وكسبت مالاً ، ولا يجوز أكرمت من رجلٍ ، وكسبت من مالٍ " (
) .

       أمّا جمهور البصريين فلا يجوزون زيادة ( مِنْ ) في الواجب (
) . قال سيبويه : " وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيماً ولكنها توكيد بمنزلة ( ما ) إلاّ أنها تجر؛لأنها حرف إضافة ، وذلك قولك : ما أتاني من رجلٍ ، وما رأيت من أحدٍ، ولو أخرجت ( من ) كان الكلام حسناً ، ولكنه أكدّ بـ ( من ) ؛ لأنّ هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأتهِ بعضُ الرجال والناس " (
) . 

       واشترط سيبويـه لزيادتها شرطيـن ، الأول : أن يكون ماقبلها غيـر موجب ، والثاني : أن يكون مجرورها نكرة (
) . وهذا قول المبرد أيضاً (
)
       وذكر ابن عصفور أنّ البصريين اشترطوا هذه الشروط في فصيح الكلام ، ولكنهم أجازوا زيادتها في الضرورة من دون قيد أو شرط (
) .

      ورجّح الهروي رأي سيبويه ، وذهب إلى أن الآيات التي استشهد بها الأخفش هي للتبعيض(
)، وهذا رأي ابن الحاجب أيضاً (
). وكذلك رَجّح ابن عصفور رأي الأخفش ، فقال : " أمّا التزام كون الكلام غي موجب فلأنك إذا قلت : ما جاءني من رجل فقد نفيت أن يجيئك رجل واحدٌ  ، وقد نفيت أيضاُ أن يجيئك أكثر من واحد ، ولو قلت على هذا : جاء من رجل لزمك أن يكون قولك من رجل على حدّه بعد النفي ، فتكون كأنك قلت في حين واحد : جاءني رجلٌ وحده ، ولم يجيئني رجلٌ وحده ، بل أكثر من رجلِ واحد ، وذلك متناقض ؛ لأنه يلزمك اجتماع الضدين في الواجـب ، وهو مجيء الرجل وحده مع غيره ، ولا يلزم ذلك في غير الواجب إذ قد يجوز اجتماع الأضداد فيما ليس بواجب ، ألا ترى أنك تقول : ما زيدٌ ابيض ولا أسود ولو قلـت : زيد أبيض وأسود لم يتصور ذلك " (
) . ورجّ‍ح أصحاب كتب إعراب القرآن رأي البصريين ، وأجمعوا على أنّ ( مِنْ ) لا تزاد في الواجب (
) ، والآيات التي استشهد بها الأخفش حملت على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه (
).وقد قال أبو البقاء العكبريّ بزيادتها في قوله تعالى : ( وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا … ( (
) . قال : في كم ، وجهان : 

            الأول :  هي مبتدأ ، و ( مِنْ قرية ) تبيين ، ومن زائدة .

            الثاني :  أن كم في موضع نصب محذوف دَلّ عليه أهلكناها " (
) . 

       ومن المحدثين مَنْ لا يرضى الرأيين ـ رأي سيبويـه والأخفـش ـ كالدكتور عفيف دمشقية الذي يرى أنهما لم يحلاّ المشكلة بل زاداها تعقيداً ، وكان الأفضل حصر مثل هذه الظاهرة اللغوية في فئة خاصة ، وقـد يحدث أحياناً في الآستعمال أن يغيب الفاعل والمفعول ، ويحل محلهما الجار والمجرور لغرض بلاغي بدلاً من اللجوء إلى التأويل والتمحيل (
)  . 

     ورأي الأخفش مقبولٌ عندنا ؛ لأنه عندما قدّر ( مِنْ ) زائدة في الآيات التي استشهد بها تخلص من إشكالات وتأويلات لا طائل فيها ، في حين أوّل البصريون الآيات المذكورة والشواهد ؛ لأن ( مِنْ ) لا تزاد في الواجب عندهم ، وعدم التأويل أحسن من التأويل إذا استقام وَجْهُ الكلام . والله أعلم بالصواب .

4 ـ  زيادة ( إذ )

             أشار الزجاج إلى قول أبي عبيدة زيادة ( إذ ) في قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ( (
) ، قال الزجاج " قال أبو عبيدة إذ ههنا زائدةٍ " (
) ، ، ونسب السفاقسي زيادة ( إذ ) إلى ابن قتيبة (
) ايضاً ، وضعّف السفاقسي زيادة إذ ، واسماً أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف إذ قال : " وكانا ضعيفين في النحو " (
).

      وزيادة إذ في هذه الآية خطأ عند الزجاج ؛ " لأن القرآن لا ينبغي أنْ يتكلم فيه إلاّ بغاية تجري إلى الحـقِّ و ( إذ ) معناها الوقت وهي اسم فكيف يكون لغواً ومعناها الوقت ! . والحجة في ( إذ ) إن الله تعالى ذكر خلق الله وغيرهم فكأنه قال : " ابتدأ خلقكم إذ قال ربُّكَ للملائكة " (
) ، وفي قوله تعالى : ( إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ( (
).    
   نسب الزجاج لأبي الحسن الأخفش وأبي العباس المبرد أن المعنى عندهما ( اذكروا ) ولكنه خالفهم في ذلك أيضاً ، قال : " والمعنى عندي ـ والله أعلم ـ غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة ، وإنما العامل في ( إذ قالت ) معنى الإصطفاء المعنى ـ والله أعلم ـ واصطفى آل عمران ( إذ قالت امرأة عمران رب إنّي نذرت لك ما في بطني محرراً ) واصطفاهم ( إذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك ) فذكـر اصطفاك يدل على ما وصفنا " (
) .

       وأختار مكي القيسي رأي المبرد والأخفش ، إذ قال " : ( إذ ) في موضع نصب بإضمار فعل تقديره ( اذكر ) " (
)، ووافقه الزمخشري (
) ، وأبو البركات الأنباري(
) ، وأبو  البقاء العكبري (
) ، وابن عطية (
) .

        وهو عند أبي حيان والسفاقسي ظرف والعامل فيـه ( قالوا ) ، قال أبو حيّان
 " وهو ملازم للظرفية إلاّ أن يضاف إليه زمان ، ولايكون مفعولاً به ، ولا حرفاً للتقليل أو المفاجأة ، ولا ظرف مكان ولا زائد خلافاً لزاعمي ذلك " (
) ، وعلَّق السفاقسي على هذا الرأي فقال : وأقرب هذه الآراء إلى الصواب في نظري ما قاله أبو حيّان : " … ؛ لأن جعل ( إذ ) مفعولاً به بأنها ؛ لا تتصرف إلاّ بإضافة الزمان إليها وهو ملازم للظرفية إلاّ أن يضاف إليه زمان " (
) .

5 ـ  زيادة ( الواو ) (
) 
                 ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الخلاف بين البصريين والكوفيين في زيادة الواو في أكثر من موضع من القرآن الكريم (
) .

       ففي قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ( (
) .

       قال الزجاج : " قال بعض النحويين إن الواو مسقطة . قال : المعنى فلَن يُقْبلَ من أحدهم ملءُ الأرض ذهباً لو افتدى به . وهذا غلط ؛ لأنَّ الفائدة في الواو بيّنة ، وليست الواو مما يلغى " (
) .

      وفي موضع آخر ذكر الزجاج أن الواو لا تـزاد ولا تأتي إلاّ بمعنى العطف عند البصريين(
) . وهذا ما أكده أبو جعفر النحاس (
) .

      ويبدو أن زيادة الواو قال به الكوفيون وهو ما صرّح به الفرّاء إذ قال : " وقوله : ( ولو افتدى به ) الواو هاهنا قد يُستغنى عنها ، فلو قيل مِلء الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً " (
) ، وهذا مذهب أبي بكر ابن الأنباري (
) ، وهذا الرأي نسبه أبو البركات الأنباري إلى عامة الكوفيين وبعض البصريين (
) ، إذ نسبه إلى المبرد ، وهـذا القول غير دقيق ؛ لأن المبرد تمسك بمذهبه البصري عندما قال : " وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين ، والله أعلم بالتأويل " (
) .

       وذهب سيبويه وبعض البصريين إلى أنّ الواو لا تجيء زائدة ، قال : " وسألت الخليلَ عَنْ قول جَلْ ذكره : ( حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ( (
) ، أين جوابها ؟ وعن قوله جلّ وعلا : ( وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ( (
) ، ( وَلَوْ تَرَى إذْ وُقِفُوا عَلى النّار ( (
) . فقال : إنّ العرب قد تترك الجواب في مثل هذا الخبر في كلامهم لعلم المخبر لأيِّ شيءٍ وضع هذا الكلام .. " 
ووافقه الزجاج ، قال : " والجواب دخلوها وحذف ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه " (
) .

       أمّا الأخفـش فله رأيان في هـذه المسألة ، أحدهما : وافَقَ فيه سيبويه ووصف بالحسن ، أمّا الآخر : فقد وافق فيه الكوفيين في زيادة الواو إذ قال في تفسيره لقوله تعالى :  (حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ) فيقال إنَّ قوله : ( وقال لَهُم خزنتها ) في معنى ( قال لهم ) ، كأنه يُلْقي الواو . وقد جاء في الشعر شيء يُشبه أن تكون الواو زائدة فيه . قال الشاعر (
) :

       فإذا وذلِكَ يا كُبيشَةُ لَمْ يَكُنْ       إلاّ كَلِمَّـةِ حالِـمٍ بخيـالِ

 فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن ، وقال بعضهم : فاضمر الخبر،وإضمار الخبر أحسن في الآية أيضاُ ، وهو في الكلام كثير(
) . وبهذا القول يكون قد وافق سيبويه  . وحجة البصريين الذين لا يجيزون زيادة الواو أن الواو حرف وضع لمعنى لذا لا يجوز الحكم بزيادته ، وجميع ما استشهدوا به على زيـادة الواو يمكن أنْ يحملَ على أصله ، وكل ما احتجوا به رُدَّ  . وذلك بجعل الـواو عاطفة وليست زائدة . والجواب محذوف توخياً للآختصار والإيجاز (
) . ووافق ابن قتيبة (
) ، والهروي (
) ، وابن هشام (
) ، الكوفيين فيما ذهبوا إليه .

        ويقول الدكتور عبد الأمير الورد : " إنّ الأخفـش حكم بزيادة الـواو إذا وقعت جواباً لـ ( إذا ) (
)، ولم يذكر النحويون هذا الشرط . أمّا الدكتور محيي الدين توفيق فيقول : " إنَّ مجيء واو العطف زائدة قـول صحيح وهو مذهب الكوفيين ولكنهم قيّدوا ذلك بضوابط لم يذكرها أبو البركات الأنباري " (
) .

      وقد ذكرها الدكتور عباس محمد السامرائي وحصرها في خمسة مواضع ، وهي : 1 ـ  في جواب لِما .

2 ـ  في جواب إذا الشرطية .

3 ـ  بعد إذا الفجائية .

4 ـ  في خبر ( كان ) .

5 ـ  في بعض النصوص شذوذاً (
) .

(((  الإلغــاء : 

               ويعني عند النحويين : إبطال العمل لفظاًً ومعنىً (
) ، وهو بذلك يختلف عن الزيادة  وما جاء منه في كتب إعراب القرآن الكريم ما نقله لنا مكي القيسي تعليقاً على إعراب قوله تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( (
) من اختلاف سيبويه مع المبرد في إعراب هذه الآية الكريمة إذ قال: " ( أحد ) اسم كان ،و( كفواً ) خبر(كان) ، و ( له ) مُلْغى . وقيل ( له ) الخبر ، وهو قياس سيبويه ؛ لأنّهُ يقبحُ عنده إلغاء الظرف إذا تقدّم ، وخالفه المبرد ، وأجازه على غير قبحٍ واستشهد بالآيـة " (
) . وقـول سيبويه إذا تقدم الظرف كان هو الخبر قال : " وتقول : ما كان فيها احدٌ خيرٌ منكَ ، وما كان أحدٌ مثلك فيها وليس أحدٌ فيها خيرٌ منك إذا جعلت فيها مستقراً ، ولـم تجعله على قولك : فيها زيدٌ قائم أجريتَ الصفة على الأسمِ فإن جعلته على قولك : فيها زيدٌ قائم نصبتَ تقول : ما كان فيها أحدٌ خيراً منك وما كان أحدٌ خيراً منك فيها إلاّ أنك إذا أردت الألغاء فكلما أخرت الذي تُلغي كان أحسنَ ، وإذا أردت أن يكون مستقراً تكتفي به فكلما قدّمته كان أحسنَ ؛ لأنه إذا كان عاملاً في شيء قدمته كما تُقَدّم أَظٌنَّ واحسب وإذا الغيت أخرته كما تؤخرهما ؛لأنهما ليسا يعملان شيئاً، والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفاً ، أو يكون اسماً في العناية والآهتمام مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول ، وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير والإلغاء والآستقرار عربيٌ جيّدٌ كثير فمن ذلك قوله ( : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ( … " (
) ،وقد خطّأه المبرد واستشهد بهذه الآية ؛ لأنه قدم الظرف ، ولم يجعله خبراً ، قال ومن ذلك قوله ( ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ( فلمن يكن الخبر إلاّ نكرة كما وصفتُ لك (
) ، وهذا قول الأخفش أيضاً (
) .

         وقد رَدّ أصحاب كتب إعراب القرآن حجّة المبرد في هذه الآية ؛ لأنه يمكن أن تكون ( كفـواً ) حالاً من ( أحـد ) مُقدّماً ؛ لأنّ نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال (
) ، وهذا قول البصريين (
) .

       قال ابن عطية : " وسيبويه رحمه الله يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبراً ، ولكن قد يجيء مُلغىً في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية " (
) ، ولنا أن نقول أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوّزه .

     وإنما سيق هذا الكلام لنفي المكافأة عن ذات الله ، واللفظ الدالّ على هذا المعنى هو هذا الظرف ، وتقديم الأهم أولى ، فلهذا السبب كان هذا الظرف مستحقاً التقديم(
) .

       ويبـدو أنَّ أبا حيّان لم يرتضِ اعتراض مكي القيسي على المبرد ، قال : " وهذه الجملة ليستْ من هـذا الباب ، وذلـك أن قولـه : ( لم يكن له كفواً أحدٌ ) ليس الجارّ والمجرور فيه تامّاً ، إنما هو ناقص لا يصلح أن يكون خبراً لكانَ ، بل هو متعلق بكفواً وقدم عليه . فالتقدير : ولم يكن أحد كفواً له ، أي مكافئه ، فهو في معنى المفعول متعلق بكفواً . وتقدم على كفواً للآهتمام به ؛ إذ فيه ضمير الباري تعالى . وتوسط الخبر ، وإنْ كان الأصل التأخير ؛ لأن تأخير الأسم هو فاصلة فحسنَ ذلك . وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أنّ له الخبر وكفواً حال من أحدٍ ؛ لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراً " (
) .

 ((((التضمين :

              جاء في لسان العرب : " وضمّن الشيءُ الشيءَ : أودعه إياه كما تُودع الوعاء المتاع ، والميت القبر " (
) ، وفي الآصطلاح : " إشرابُ لفـظ مضمر وإعطاؤه كلمةً مؤدى كلمتين " (
) . وهو : إعطاء الشيء معنى الشيء (
) . أو : إيراد أحكام لفظ على آخر يَعْد على معناه (
) . ويكون التضمين في الأسماء ، وفي الأفعال ، وفي الحروف .

     واختلف اهلُ اللغة والنّحو في أيُّهما أولى فذهب جماعةٌ من النحويين إلى أن التوسع في الحرف ، وأنه واقعٌ موقع غيره من الحروف أولى (
) . 

     وَذَهَبَ المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى ، لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف أولى ؛ لأنَّ التوسع بالأفعال أكثـر (
) ، وقد فرَّقَ ابن الحاجب بين التضمين والتقدير قائلاً: " التضميـن يُراد به أنه في معنى المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه والتقدير أن يكون على وجه يصحُّ اظهاره معه سواء اتفق الإعراب أو اختلف " (
) .

    وأجاز الكوفيون يجيزون إنابة حرف عن حرف قياساً أي أن للحرف عندهم معاني متعددة بحسب الوضع اللغوي (
). وهذه المعاني أصلية وحقيقية لا تحتاج إلى التضمين، وهو مذهبهم في باب الإنابة ،وقد اعتمد الفرّاء أسلوب التبادل بين حروف الجر في المعاني ، وبناء على ذلك وضع قاعدةً مفادها : أنّ الحروف يَصحُّ أن تنـوب عن بعضها من دون أن يصار إلى التأويل بشرط المشابهة أو المشاكلة من جهة المعنى (
) . قال ابن جرير الطبري تعليقاً على قوله تعالى : ( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ( (
) ، أي خلوا مع شياطينهم إذ كانت حروف الصفات يعاقب بعضها بعضاً كما قال الله مخبراً عن عيسى ابن مريم إنه قال للحواريين من أنصـاري إلى الله يريد مع الله وكمـا توضع على في موضع ( من ) وفي وعن والباء … " (
) .

          أمّا البصريون فعندهم أن حروف الجر لا ينوب بعضها مناب بعض إلاّ شذوذاً . وليس لحرف الجر إلاّ معنى واحد يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجاز ، وذلك ما لم يكن تأويل الكلام تأويلاً يقبله اللفـظ ، أو تضمين الفعل معنى فعل ، ليتعدى بذلك الحرف . فالتضمين عندهم واقع في الفعل لا في الحـرف (
) ، فالحرف ( في ) مثلاً يؤدي معنى الظرفيه (
)،والحرف ( على ) يؤدي معنى الآستعلاء(
) ،والحـرف ( مِنْ ) يؤدي معنى الآبتداء (
) ، وهكذا فإنّ أدّى الحرف معنى آخر غير المعنى الأصلي الخـاص به وجب علينا القول إنه يؤدي المعنى الجديد ، إمّا تأديـة مجازية أي عن طريق المجاز ، وإمّا أن يتضمن الفعل أو العامل الذي يتعلق مع حرف الجر ومجروره معنى فعل آخر ، أو عامل آخر .

        ومذهب البصريين عندي أولى بالصواب ؛ لأنَّ لكلِّ حرفٍ من حروف المعاني وجهاً هو به أولى من غيره ،فلا يصحُّ تحويل ذلك عنه إلى غيره إلاّ بحجة يحب التسليم لهـا . وما ذكره الكوفيون من شواهد من نياية حروف الجر بعضها عن بعض نادرة وليست قياسية ، ولا يمكن قبوله ؛ لأنه قول مطلق يقتضي ويفيد الشمول .

      قال أبو البقـاء الكفوي : " التضمين يقع في الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، بل نقول :  إنه مختص بالفعل وما هو بمعناه من الآسم المشتق أو المؤول بالمشتق ولا يكون في الحرف " (
) .

       وقد أجاز الأخفـش الأوسط (
) ، والزجـاج (
) ، مجيء ( إلى ) موضع اللام ، والعكس إلاّ أنهما لم يقدما التعليل الذي قدّمه الفراء ، وهو التناوب بين الحرفين في حين ذكر أبو البقاء العكبري تعليقه على الفعل ( هدى ) من قوله تعالى : ( هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (
) ، أنه قد جاء متعدياً بـ ( إلى ) كقوله تعالى : ( هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (
) َ،.

       وجاء متعدياً باللام ومنه : " ( الحمد لله الذي هدانا لهذا ) ، ويبدو أن أبا البقاء العكبري راعى في الفعل هذا التناوب بين حرف الجر ، كأنه هو الذي سوّغ مجيء اللام و ( إلى ) متعاقبين في هذا الموضع وذلك ؛ لأنه يتعدى بكلا الحرفين وليس معنى الحرفين هو المسوغ إذ هو لم يلتفت إلى الدلالة أو المعنى الذي اشترطه الفراء (
) . وقد ذكـر التضمين في كتب إعراب القرآن الكريم في الحروف التي  ليس بينها تشاكل أو تقارب في المعنى ومن ذلك :

( 1 )  التضمين الحرفي : 
        أ ـ  تضمين ( هل ) معنى ( قد )

                في قوله تعالى : ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ( (
) .

        قال الزجاج : : " ومعنى ( هل ) : قد أتى على الإنسان " (
) ، وهذا قول الفرّاء في حقيقته إذ جَعَلَ المعنى : قد أتى على الإنسان حيـنٌ من الدهر وبيّن أنّ ( هل ) قد تكون جحداً ، وتكون خبراً فهـذا من الخبـر ؛ " لأنك قد تقول : فهـل وعظتك ؟ فهل أعطيتك ؟ تقرره بأنك قـد اعطيتهُ ووعظته . والجحد أن تقول : وهل يقدر واحدٌ على مثل هذا ؟ " (
) . 

        وَنَسَبَ ابن عطية  هذا القول إلى سيبويه (
) ، وهذه النسبة صحيحة إذ نصّ  سيبويه قائلاً : " وتقول : أم هل فإنما هي بمنزلة قد … "(
) ،وهذا قول المبرد أيضاً(
). 
ونسبه القرطبي إلى الكسائي ، وأبي عبيدة (
) .

       قال أبو عبيـدة في الآية الكريمـة : " ومجازها : قـد أتى على الإنسان ، ليس باستفهام " (
) .

       وقد تباين موقف أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم من هذه المسألة . قال مكي القيسي : " والأحسن أن تكونَ على بابها للآستفهام الذي معناه التقرير ، وإنّما هو تقرير لمن أنكر البعثَ ، فلا بُدَّ أنْ يقول : نعم ، قد مضى دهرٌ طويل لا إنسان فيه ، فيقال له: مَنْ أحدثه بعـد أن لم يكن ، وكوّنه بعـدَ عدمه ، كيـف يمتنع عليه بعثه واحياؤه بَعْدَ موته … " (
) .

       واستشهد أبو البركات الأنباري بقول الشاعر(
) :

         سائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بشدَّتِنا        أَهلْ رأونا بِسَفْح القُفِّ ذي الأَكمِ
قال : ( أي ) أقد (
) .

       وأقوال النحويين في ( هـل ) لا تخلو مِنْ التقديـر . وبابها المشهور الآستفهام المحض ، والتقرير أحياناً كما في هذه الآية الكريمة .وهذا الذي يجب أن يكون عليه ؛ لأنّ الآستفهام لا يرد من الباري جَلَّ شأنُهُ إلاّ على هذا النحو .

       قال ابن جنّي : " قالوا معناه : قد أتى عليه ذلك . وقد يمكن عندي أنْ تكون منّقاةً في هذا الموضع على بابها من الآستفهام ، فكأنه قال ،ـ والله أعلم ـ : هل أتى على الإنسان هذا ؟ فلا بدّ في جوابه من ( نعم ) ملفوظاً بها أو مقدرة ،أي فكما أن ذلك كذلك ينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه ، ولا يَبْأى بما فتح له . وهذا كقولك : لمن تريد الإحتجاج عليه : بالله هل سألتني فأعطيك ! أم هل زرتني فأكرمتك ! . أي فكما أن ذلك كذلك فيجب أن تعرفَ حقّي عليك ، وإحساني إليك " (
) .

      ب ـ  تضمين ( على ) معنى ( في )

                      ومنه قوله تعالى : ( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ ( (
) .

       قال الزجاج : " وهذا موضع من أصعب ما في القرآن في الإعراب . فأوليان في قول أكثر البصريين يرتفعان على البدل مما في ( يقومان ) والمعنى ( فليقم ) الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين … فإذا امتنع الأوليان على البدل ، فاللذان استحق من الضمير معنى الوصّية ، المعنى فليقم الأوليان من الذين استحقت الوصية عليهم . وقال بعضهم: معنى ( من الذين استحق عليهم الأوليان ، معناه : استُحقّ فيهم ،وقامتْ (على) مقام (في) كما قامت ( في ) مقام (على) في قوله( وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ((
) ، ومعناه على جذوع النخل " (
) .

       وهـذا الرأي ذكره الزجاج هو قـول الفرّاء بتمامه الذي نـصّ عليه في قوله : " استحق عليهم معنـاه ( فيهم ) ؛ كما قـال ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ( (
) ،أي في مُلْك ، وكقوله ( ولأُصَلِّبَنَّكُمْ في جُذُوع النخلِ ) جاء التفسير على جذوع النخل " (
) .

       ويجوز عند أبي البركات الأنباريّ أن تكون ( عليهم ) بمعنى منهم كقوله تعالى :
( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( (
) ، أي من النَّاسِ (
) .

      وذكـر أبو البقاء العكبريّ أنّها على بابها : كقولك : وَجَـبَ عليه الإثم (
) . وهذا الإختلاف في التقدير مبني على الإختلاف في فهم المعنى ، فحينما جعلها الفرّاء بمعنى ( في ) قـدّر ( استَحقَ ) مسنداً للوصّية ، وحينما جعلها أبو البركـات الأنباري بمعنى 
( من ) قدّره مُسنداً لـ ( الأوليان ) (
) .

       وأجود هذه الأقوال أن تحمل ( عليهم ) على بابها ؛ لأنَّ المعنى يشير إلى ذلك ، وهذا ما رَجّحه الزجاج في قوله : " أنْ يكونَ الأوليان بَدَلاً ، على أَنَّ المعنى : لِيَقُمْ الأولَيانِ من الذين استحقتْ عليهم الوصّية…  " (
) .

       وهذا القول هو أحسن ما قيل عندنا ، لأنه لا يجعل حرفاً بدلاً من حرفٍ ، وأيضاُ فإنّ التفسير عليه ؛ إذِ المعنى عند أهل التفسير : من الذين استحقت عليهم الوصية (
) ، ولأن حروف الجر مقصورة على تأدية معنى حقيقي واحد يختص به ولا يؤدي غيره إلاّ مِنْ طريق المجاز في هذا الحرف ،أو من طريق التضمين في العامل الذي يتعلق به الجار مع مجروره (
) .

      ج ـ  تضمين ( أو ) معنى ( بل )

                    في قوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ( (
) .

    ( أو ) في هذه الآية بمعنى ( بل ) عند الفرّاء ، قال : " كذلك في التفسير مع صحته في العربية " (
) . ويبدو أن الذي دعاه إلى هـذا القول أن من معاني ( أو ) الدلالة على الشك (
) ، وهذا القول نسبه أبو البركات الأنباري للكوفيين عامتهم (
) .

      وقد خرّجها ابن الشجري تخريجاً مخالفاً لقول الفـرّاء على أنّها بمعنى التخيير ، أي أن يختاروا بين عددهم ألف أو أكثر (
) .

       وقد رَدّ المبرد قول الفـرّاء ؛ لأنَّ ( بل ) معناها الإضراب بعد غلطِ ، أو نسيان وهذا مُنزه عنه الله تعالى شأنه (
) .

        في حين أوضح ابن جني أن ( أو ) قراءة في الآية على افادتها معنى الشك من لدن الرائي أو من الناس فهم من الكثرة ما يجعلهم يشكون في عددهم أو أن يكون ذلك من باب الإبهام على المخاطب ، كأن يكون المتكلم غير شاك ، وإنما أرادوا تشكيك السامع بأمر قصده ، فلا يكون فيه ( أو ) على مذهب الفرّاء بمعنى ( بـل ) ، ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى ( الواو ) (
) . وهـذا هو المختار في تفسير هـذه الآية ، وهو أن  يكون المعنى أو يزيدون في تقديركم ، بمعنى : أنهـم إذا رآهم الرأي ، قال : هؤلاءِ مائة ألف أو يزيدون على المائة (
) ، وهذا الرأي نسبه ابن عطية إلى المبرد وكثير من البصريين (
) . وهذا ما نراه مناسباً ولا حاجة إلى التأويل والتضمين .

( 2 )  التضمين الفعليّ :

           قد يُضّمَنُ الفعلُ معنى فعلِ آخر وذلك يتضح في قوله تعالى : ( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ( (
) .

       ذكـر السفاقسي أن الأكثر في الفعل ( خـلا ) أن يتعدى بالباء ، وقد يتعدى بـ ( إلى ) ، وإنّما تعدّى في هذه الآية بـ ( إلى ) لمعنى بديع : وهو أنه تعدى بالباء احتمالاً لمعنيين أحدهما : الإنفراد ، والآخر : السخرية والآستهزاء ، تقول : خلوت به أي : سخرتُ منه ، وإذا تعدى بـ ( إلى ) كان نصاً في الآنفراد فقط . وضمّن ( خَلوا ) معنى ( ذهبوا ) و ( وانصرفوا ) وهو معادل لقوله : ( لَقُوا ) (
) ، وهذا هو قول الأخفش (
) . فيكون كقول الفرزدق (
) :

                أَلَمْ تَرَاني قالِباً مِجَنِّي       قد قَتَلَ اللهُ زياداً عَنِّي  

أي : صرفه بالقتل (
) .

    ويجوز أن يكون ( خلا ) بمعنى: ( مضى ) وخلاك ذَمٌّ : أي عداك ،ومضى عنك ، ومنه القرون الخالية (
) ،. أي الماضية ، والتي خلت ، وقيل هي هنا بمعنى ( مع ) وقيل بمعنى الباء ؛لأنَّ حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ،وهذان القولان على منهج الكوفيين (
)،والأخفش(
). وأما البصريون فلا يجيزون التجوّز في الحروف؛ لضعفها(
).   
والقول الذي يقول بالتضمين أولى من قول من قال أنّ : ( إلى ) بمعنى الباء أو( مع ) ؛ لأن بكلِّ حرفِ مِنْ حروف المعاني معنى هو أولى به من غيره ، فلا يصحّ إنابة غيره عنه إلاّ بحجة التسليم بها . وهذا اختيار ابن جرير الطبري ، إذ قال : " وأما بعض نحوييّ أهل الكوفة فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى وإذا ( لقوا ) الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم ، فيزعم أن الجالب ألى المعنى الذي دلّ عليه الكلام من انصراف المنافقين عن لقـاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهـم لا قوله : خلوا . وعلى هذا التأويل لا يصلح في موضع ( إلى ) غيرها ؛ لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها " (
) .

       وبهذا القول يتضح لنا أن نيابة الحروف بعضها عن بعضها ليس هو منهج الكوفيين عامتهم بحسب ما زعم أبو البركات الأنباري حين نَسَبَ هـذا القول إلى الكوفيين (
) ؛ لأنَّ ابن جرير الطبري ، وهو من حُذّاقهم لا يجيز ذلك كمال مَرَّ بنا آنفاً .

ومنه ، 

      قوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( (
) .

نقل لنا أبو البقاء العكبري رأيين في ( الباء) : 

       الأول : على زيادة الباء ، يقال ألقى يَدَهُ ، وألقى بيده ، وهذا القول نُسب إلى أبي عبيدة (
)، وقال به الأخفش(
) ،وإليه مال الزمخشري ، قال : " المعنى لا تقبضوا التهلكة أيديكم ، أي : لا تجعلوها آخذةً بأيديكم مالكة لكم " (
) .

     والثاني : نقل لنا العكبري عن المبرد : أنها ليست زائدة ، بل هي متعلقة بالفعل ، وكمررت بزيـد (
) ، والفعل ( ألقى ) على هذا القول يتعدى بالباء أصلاً من غير تضمين (
)  .

        أمّا القول الثالث : فذكره السَّمين الحلبيّ وهو أنْ يحملُ على التضمين الفعلي ، قال : " أن يضّمن : ( ألقى ) معنى ما يتعدى بالباء ، فيُعدّى تعديته ، فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور بالباء تقديره : ولا تفضوا  بأيديكم إلى التهلكة ، كقولك : أَفْضَيْتَ بِجَنْبي إلى الأرض أي : طَرَحْتُهُ على الأرض ، ويكونُ قد عبّر بالأيـدي عن الأنفس " (
) . وظاهر كلام المبرد فيما حكاه عنه أبو البقاء العكبري أن ( ألقى ) يتعدى بالباء أصلاً من غير تضمينِ ، فإنه قال : " وقال المبرد : ليستْ بزائدة بـل هي متعلقةٌ بالفعل : كَمَرَرْتُ بزيد ، والأولى حملُهُ على ما ذكـرت " (
) . والقول الذي يرى زيادة الباء مردودٌ ؛ لأنَّ زيادتهـا في المفعول أمرٌ لا ينقـاس عليه (
) . وقيل : مفعول ألقى محذوف التقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة ، وتتعلق البـاء بتلقوا ، أو تكون الباء للسبب كما تقول : لا تفسد مالك برأيك (
) .

       والذي نختاره من هذه الأقوال هو التضمين أي أن يضّمن ( ألقى ) معنى ما يتعدى بالباء ،فعدّاه بها. والمفعول في المعنى هو: بأيديكم ، وهو ما عليه أكثر النحويين كما مرَّ ذلك . والله أعلم بالصواب .

( 3 )  التضمين الآسمي : 
            ومنه : قوله تعالى : ( وَلأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ( (
) .

       ذكر أبو عبيدة أنَّ (  بعضاً ) هنا بمعنى ( كل ) وأنشد (
) :

         ترّاكُ أمكنةٍ إذا لم أرضها        أو يعتلق بعضَ النفوسِ حِمامُها
قال : " الموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض (
) . وهذا مذهب الأخفش أيضاً (
) ، وهذا القول مردودٌ عند جميع النحويين ، ولا حجةَ فيه ؛ لأنّ بعضاً معناها خلاف معنى ( كل ) في كلِّ المواضع ،قال الزجاج : " والصحيح أنّ البعض لا يكون في معنى الكل، وهذا ليـس في الكلام ، والذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه … " (
) .

     وهذا القول الذي ذكره أبو عبيدة غير مرضٍ عند أبي جعفر النحاس أيضاً إذ قال : " والبيت الذي أنشده ابو عبيدة لا حجة فيه ؛ لأنّ معنى ( أو يخترم بعض النفوس ) إنما يعني نَفْسَهُ ، ونفسه بعض النفوس " (
) .

    والذي قاله أبو عبيدة ضعيف تردّه اللغةُ ، وإنما المعنى هو الذي ذهب إليه الجمهور  وهو أن الآختلاف بين الناس هو في أمور كثيرة لا تحصى عدداً ، منها أمور أخروية ، ودينية ، ومنها مالا مدخل له في الديـن ، فكل نبي إنمـا يبعث ؛ ليبين أمـر الأديان والآخرة ، فذلك بعض ما يختلف فيه (
) .

        ولم أجد من يؤيد أبا عبيدة من النحويين في حدود ما أعلم وإنما الذي أعلمه هو أنهم رَدّوا قوله عليه .

        ومن ذلك أيضاً :

   قوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( (
) .

    اختلف النحويون في قوله تعالى : ( حَيْثُ يَجْعَلُ ) ولهم في ذلك الإختلاف وجهان :

        أحدهما :  أن ( حيث ) اخرجـت عن الظرفيـة ، وصارت مفعولاً به على الصفة (
) ، قال أبو علي الفارسي : " لا يجوز أن يكون العامل في ( حيث ) : ( أَعْلَمَ ) هذه الظاهرة ، ولا يجوز أن يكون ( حيث ) ظرفاً ؛ لأنه يصير التقدير : الله أعلمُ في هذه المواضع ، ولا يوصف الله تعالى بأنه أعلمُ في مواضع وأوقات؛لأنّ علمَه لا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، وإذا كـان كذلك كان العامـل في ( حيث ) فعلاً يدل عليه 
( أَعْلًمُ ) " (
) ، وَرَدد النحويون ما قاله ابو علي فقال الحوفي بقوله (
) ، وعبارة ابن عطية نحوٌ من هذا (
) ، وهو قول أبي البقاء العكبري الذي نـصَّ عليه بقوله : " حيثُ هنا مفعول به ، والعامل محذوف ، والتقدير : يعلم موضع رسالاته ، وليس ظرفاً ؛ لأنه يصير التقدير يعلم في هذا المكان كـذا وكـذا وليس المعنى عليه (
) ، وهذا الرأي ليس بمرضٍ عند أبي حيان الأندلسي لخروجه عن قواعد العربية ، قال : " وما أجازوه من أنه مفعول به على السعة ، أو مفعول به على غير السعة تأباه قواعد النحو ؛ لأنَّ النحاة نصوا على أنّ ( حيث ) من الظروف التي لا تتصرفُ ؛ وشذَّ إضافة ( لدى ) إليها وجرّها بالباء وبفي . ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلاّ متصرفاً ، وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب حيث على المفعول به لا على السعة ولا غيرها "(
) .

       الآخر :  أنها باقية على ظرفيتها بطريقة المجاز على أن تُضَمَّنَ ( اعلمُ ) معنى ما يتعدى إلى الظرف . فيكون التقدير : الله ( أنفذ ) علماً حيث يجعل رسالاته . والظرفية هنا مجاز ، وهذا قول أبي حيّان الأندلسي(
) .

        وتعقبه السفاقسي " بأنه قد ترك ماقاله الجمهور ، وتتابعوا عليه ، وتأول شيئاً هو أعظم ) مما فَرَّ منه الجمهور ، وذلك أنّه يلزم على ما قرر : أنّ علم الله يتفاوت بالنسبة إلى الأمكنة ، فيكون في مكان أنفذ منه في مكان ، والذي يبدو لنا أنه باقٍ على معناه في الظرفية ،والآشكال إنما يرد من حيث مفهوم الظرفية وكم موضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه ، ولا سيما وقد قام في هذا الموضع الدليل على ذلك (
) .

     وهذا أحْسَنُ ما قيل في هذه الآية ولا حاجة لنا إلى التأويل ، إذ ليس من شَكٍ في أنّ الله تعالى أعلَمُ في كلِّ زمان وكل مكان ولا داعي لكل هذه التخريجات التي تبتعد عن المعنى الذي تتوخاه الآية الكريمة . والله أعلم بالصواب .

2 ـ  النصوص التي تتسق مع القواعد الموضوعة لظاهرة التطابق ، 

              ومثلها :

  (الحمل على المعنى

             اليقين عندنا أن القرآن الكريم هو مصدر السّماع الأول في العربية وعليه المعول في الإستشهاد النحوي والبلاغي بظاهره ،من غير نظرٍ إلى قلّةِ ورودٍ أو كثرته، وذلك أنَّ  كلَّ ما جاء فيه قويٌ فصيحٌ ، بل هو في أسمى مراتب القـوة والفصاحة والبلاغة ، ولكن قد نجد في القرآن الكريم نصوصاً تبدو خارجة عن أصـول النحويين وأقيستهم ، مما حدا بهم إلى هذه التأويلات إذ قد تجد في القرآن الكريم فعلاً تجرد من علامة التثنية أو التأنيث أو استخدام حرف مكان آخر ، والجمع في الأعم وهذا ما دفع النحويين إلى التأويل ملتمسين لهذا النوع من التطابق ، والتناسب بين اللفظ والمعنى وكان سبيلهم إلى ذلك ما عرف بأسلوب الحمل على المعنى وهذهِ الظاهرة تكثر في كلام العرب بشكل مطّرد (
) . 

      وَيُعَدُّ هذا الأسلوب مِنْ أهم الأساليب التي استخدمها النحويون في تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق ، وقد ورد في القرآن الكريم ، وفصيح الكلام العربي منثوراً ومنظوراً مثل : تأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وتصور المعنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد (
) . وأفرد له ابن جني باباً واسعاً في الخصائص (
) . وأفرد مبحثاً آخر بيّن من خلاله الفرق بين تقديـر الإعراب ، وتفسيـر المعنى ، وحذّر من الخلط بينهمـا (
) . وقال في باب تجـاذب المعاني والإعراب : " هـذا موضعٌ كان أبو علي 
ـ رحمه الله ـ يعتاده ، ويُلمُّ كثيراً به ،ويبعث على المراجعة له ، وإلطاف النظر فيه ، وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين هـذا يدعوك إلى أمـر ، وهذا يمنعك منه فمتى اعتـورا كلاماً ما أمسكت بعروة المعنى . وارتحت لتصحيح الإعراب " (
) . 

       قد أدرك النحويون حقيقة ما يحدثه المعنى من أثر في الإعراب ، فراحوا يتأولون في توجيه إعراب بعض النصوص بحملهم إيّاها على ما يوحيه المعنى من أوجه الإعراب المختلفة .

        وقد وردت نصوصٌ كثيرة لـم يطابق فيها الضمير ما يعود عليه وتستخدم فيها ضمير المذكر بـدلاً من ضمير المؤنث ، أو عبّـر فيها بضمير الغائب بدلاً من ضمير المخاطب . وقد علّل النحويون ذلك بأنه نوعٌ من الآلتفات الذي يهدف إلى تأكيد المعنى وتقويته (
) ، والحمل على المعنى أكثر من أن يُحصى في كـلام العرب (
) . ومما نُقل لنا من هذا النوع من التأويل ما رُوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه سمع أعرابياً يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ، فقال له : أتقول : جاءته كتابي قال : أليس الكتابُ بصحيفةٍ فحمله على المعنى (
) . إذ إنّ الكتـاب مذكر فحمله على معنى الصحيفة وهذا كثير في كلام العرب . ويبدو لنا من تلك الرواية أن أبا عمرو حـاول الآستفهام ؛ لأنه حملها على المعنى بَعْدَ أن تدبر الحكاية وانتبه على تعليل هذا الموضع بهذه العلة ، مما جعله يهدي إلى مثله ، ويسلك طريقهُ في الحمـل على المعنى وسـار بعدئذٍ مسلكـاً للنحاة واللغويين .

       وقد درس عدد من الباحثين أسباب الخلاف ، وأسهبوا في آستقصائها واجتهد كلُّ منهم بحسب ما يراهُ ، إلاّ أنهم لم يفطنوا إلى أثر المعنى في هذا الخلاف ، بل وجدناهم يعزون ذلك في الغالب إلى موقف النحويين من فهم النصوص التي استقروها ، ومنهجهم في الأخذ بها في الآستشهاد ، وقياسهم على الكثير المطرد أو القليل الشاذ (
) . ومن الإنصاف أن نذكر التفاتة الدكتور كريم حسين ناصح التي بيّن فيها أثر المعنى في هذا الخلاف إذ قال : " وأرى أنّ اختلافهم في فهم هذه النصوص وتفسيرها وإدراك معانيها وطرائق تركيبها كـان من العوامـل الأساسية في إثـارة هـذا الخلاف ؛ لأن الآختلاف في فهم النصوص يقودنا إلى اختلاف الآراء في الأحكام ، وتعليل الظواهر ، وتأويل النصوص … " (
) .

        وفي كتب إعراب القرآن الكريم أمثلة ليست بالقليلة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر .

1 ـ  التذكير والتأنيث 
                 يُعَدُّ تذكير المؤنث من أهم نتائج الحمل على المعنى على الرغم من كون هذا الأسلوب يُعَدُّ خروجاً عَنْ القواعد المتبعة في التطابق اللغويّ وخرقاً لهذا العرف ، إلاّ أن النحويين يـرون أن تذكير المؤنث يستند في تقديره من جهة أخرى إلى أصول نحوية تسوغ له القبول . ومن هذه الأصول : رَدُّ الفرع على الأصل ؛ إذ الأصل عندهم هو التذكير ، وأمّا التأنيث ففرع منه ، فإذا ذكر المؤنث فإنما هو رَدُّ فرع إلى أصل (
) . وهذا ما أشار إليه سيبويه إذ قال : " الأشياء كلُّها أصلها التذكير ، ثـم تختص بَعْدُ فكلُّ مؤنثٍ شيءٌ والشيءُ يذكرَّ فالتذكير أوّل ، وهو أشد تمكنّاً كما أنّ النكرة هي أشدُّ تمكناً من المعرفة " (
) . وتذكير المؤنث واسع جداً ؛ " لأنه رد فرع إلى أصل . لكن تأنيث المذكر اذهب في التناكر والاغراب " (
) . 

ومنـه :

      قوله تعالى : ( إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ( (
) .

      استشكل النحويون الأئمة تذكير القريب مع تأنيث الرحمة ونخيل الأفاضل من قدمائهم في الجواب أوجهاً كثيرةً بلغت حَدَّ أن ألفَ فيها أحدهم مؤلفاً مستقلاً (
) .

        وقد تناول أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم تأويلات النحويين في الآية الكريمة على ثلاثة أوجه :

       الأول : إنما قيل قريب ؛ لأن الرحمة والغفران في معنى واحد ، وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي وهو قول الزجاج (
) ، ونسبه ابن خالويه إلى محمد بن القاسم الأنباري(
) ، ونسبه السَّمين الحلبيّ إلى النضر بن شميل ( ت 203 هـ ) (
) .

       الثاني : هو قول الفرّاء فيما نقله عنـه أصحاب إعراب القرآن الكريم وهو إنّما أتى بـ ( قريب ) بغير هاء ، ليفرق بين قريب النسـب والقريب من القُربِ (
) ، وهذه نسبة صحيحة إذ نصَّ الفراء على ذلك قائلاً : " ذكّرت قريبـاً ؛ لأنه ليس بقرابة النسب قال : ورأيت العرب تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون ، فيها ، فإذا قالوا : دارك منّا قريبٌ أو فلانة منك قريبٌ في القرب والبعد ذكّروا وأنّثوا . وذلك أن القريب في المعنى وإن كان مرفوعاً فكأنه في تأويل : هي مكان قريب .. " (
) ، وهذا غلط عند الزجاج ؛ لأنه يرى أنّ كـل ما قَرُبَ من مكان ، أو نسب فهـو جارٍ على ما يصيبه من التأنيث والتذكير (
) . وهـذا الرأي رَدّه ابن هشام من وجه آخر بقوله : " وهذا المضاف الذي قدّره في غاية البعد . والأصل عدم الحذف ، والمعنى مع ترك هذا أحسن (
) .

      الثالث : إنه ذكره حملاً على المعنى ؛ لأن  الرحمة بمعنى الرحم ، وهو مذكر(
) وهذا رأي الأخفش في أحد قوليه ،إذ قال : " فَذَكّر قريبٌ وهي صفة الرحمة،وذلك كقول العرب : ريحٌ خريقٌ ، و : مِلْحَفَةٌ جديد ، وشاةٌ سديسٌ . وإن شئت ، قلت : تفسير الرحمة ها هنا ( المَطر ) (
) ، واختاره ابن خالويه (
) . 

       واعترض أبو عبيدة على ما ذهب إليه الأخفش وذهب إلى أن قريباً ليست صفة للرحمة ، وإنما هي في موضع يكون في مؤنثه الشيئان والجمع فيها بلفظ واحد يدخلون فيها الهاء ، وعليه فهي ظرف لَهنَّ وموضع . والعربُ تفعلُ مثل ذلك في قريب وبعيد، فإن جعلوها صفة في معنى مقتربة قالوا : هي قريبةٌ وهما قريبتان وهُنَّ قريبات (
) .

       وبهذا الرأي يكون أبو عبيدة موافقاً للفرّاء في رأيه على نحو ما ذكره النحويون والمفسرون أنه ذكر قريباً على تذكير المكان أي : مكاناً قريباً (
) ، وهذا خطأ عند علي ابن سليمان ( الأخفش الصغير ) : " لأنه لو كان ظرفاً لانتصب كقولك : إنّ زيداً قريباً منك " (
) . قال السَّمين الحلبي " وهذا ليس بخطأ ؛ لأنه يجوز أن يتسع في الظرف ، فيعطى حكم الأسماء الصريحة ، فتقول : زيدٌ أمامك ، وعمرو ( خَلْفُكُ ) برفع أمام وخلفك ) " (
) . 

       وقد ذكر أبو البركات الأنباري وجهاً رابعاً وهو: إنما ذكر ( قريب ) على النسب أي ذات قرب كقولهم : طالق ،وحائض أي : ذات طلاق وحيض (
) ، وهذا ظاهر كلام سيبويه ، أي رحمة الله شيءٌ قريب . وعلى هذا حمل سيبويه قولهم : حائض وطامث ، إذ قال : : " كأنهم قالوا : شيءٌ حائضٌ " (
) ، أي على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه .

       ولم يسلم رأي سيبويه هذا من الطعن إذ رَدّه ابن هشام قائلاً : " وهـذا القول في الضعف كالذي قبله بل هو أشدًّ منه ضعفاً ؛ لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار اجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ يُنزه كتاب الله عنه ثم الأصل عدم الحذف " (
) . 

       وذكر أبو البقاء أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ، كما قالوا : لحية دهين ، وكف خضيب (
) . وقال السمين الحلبي : " وليس بجيد ، لأنّ فعيلاً بمعنى مفعول لا ينقاس ، وعلى تقدير اقتياسه ، فإنما يكون من الثلاثي المجرد ، لا من المزيد فيه و ( مقربة ) من المزيد فيه " (
) .

      والآراء في هذه الآية كثيرة تجاوزت الثلاثة عشر رأياً عرض قسماً منها أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ، ولم يرجّحوا واحداً على الأخرى بل اكتفوا بعرضها (
) .

     والذي أراه أنّ هذا الذي ذكره النحويون كله اجتهاد منهم في توجيه الآية الكريمة ، ولكن يبقى شيء وهـو أنه لا يكفي تقدير مباني كلام الله وإيضاح معانيه مجرد الجواز النحوي والآحتمال الإعرابي ، وعلينا أن نعي حقيقةً واضحةً هي أنّ القرآن فـوق مستوى اللغة .. ومهما يكن من شيء فإنه لا ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم ، فإن هؤلاء النحاة واللغويين قد بذلوا جهداً ليس بالهيّن في خدمة القرآن الكريم ، وإبانة معانيـه والكشف عن مرامي آياته من خلال تعويلهم على رصيدهم النحويّ واللغويّ .

       ومنه : 

            قوله تعالى : ( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ .. ((
) . ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم أقوالاً في توجيه الضمير الواقع في قوله تعالى ( بُطُونِه ) وهو الهاء .

      قال الزجاج : " والأنعامُ لفظهُ لفظ جمع ، وهو أسم للجنس يذكر ويؤنث ، يقال هو الأنعام وهي الأنعام . ونسقيكم مما في بُطُونِه ، وفي موضع آخر : مما في بطونها "(
).  ونسب أبو جعفر النحاس هذا الرأي إلى سيبويه بعد أن استحسنه قائلاً : " مذهب سيبويه أنّ العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد ثم ذكر الآية كأنه ذهب إلى أن الأنعـام تُذكّر وتؤنّث " (
) ، وهذه النسبة صحيحة إذ قـال سيبويه : وأمّا افعالٌ فقد يَقَعُ للواحـد ، من العرب مَنْ يقولُ : هو الأنعامُ ، وقال ( : ( نُسْقيُكًمْ مِمَّا في بُطُونِه ( ، وقال أبو الخطـاب : سمعت العرب يقولـون : هذا ثوبٌ أكْياشٌ ، ويقـال : سُدوسٌ لِضربٍ من الثياب .. " (
) . ونسب مكي القيسي هذا الرأي إلى يونس بن حبيب (
) .

       أمّا الكسائي فَنُسب إليه أنّ المعنى عنده نسقيكم مما في بكون ما ذكرناه (
) . وهذا القول هز المختار عند المبرد إذ قال : " وهذا سائغ في القرآن ، قال تعالى : ( إِنَّ هَذهِ تَذِْكرَةٌ ( (
) وقال تعالى : ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ( (
)  أي : ذكر هذا الشيء . وقال تعالى : ( فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ( (
) ، أي : هذا الشيء الطالع  ، ولا يكون هـذا إلاّ في التأنيث المجازي ، ولا يجوز : ( جاريتك ذَهَبَ ) (
) .

       وهناك قول نسبه أبو جعفر النحاس إلى أبي عبيـدة ، قال : " المعنى نسقيكم مما في بطون أيها كان له لبن؛لأنه ليْست كلها لها لبن " (
) ، أي أن الهاء تعود على بعض ، وهو الذي له لبن وليس لكلها لبن ، وهذا القول نُسب إلى الكسائي أيضاً (
). وقيل الضمير يعود على الفحل ؛ لأنّ اللبـن يكون من طريق الفحـل ، فأصل اللبن ماء الفحل فرجع الضمير عليه (
). وهذا القول ضعفّه أبو البقاء العكبري ؛ لأن اللبن وإن نُسب إلى الفحل فقد جمع البطون ، وليس فحل الأنعام واحداً ، ولا للواحد بطون ؛ فإنْ قال أراد الجنس فقد ذُكّر(
) . وأنفرد مكي القيسي بذكر قول آخر ، وهو : " أنَّ الهاء تعود على واحد ( الأنعام ) وواحدها ( نَعَم ) والنَّعم مذكّر  والنّعم واحد الأنعام ، والعرب تصرف الضمير إلى الواحد ، وإن كان لفظ الجمع قد تقدم ، قال الشاعر ، وهو الأعشى (
) :

        فإنْ تعهديني ، لامريء لِمَّةٌ        فَإنَّ الحـوادثَ أوْدَى بهـا
فقال : أودى بها، فردَّ الضمير في أودى على الحدثان أو على الحادث ،ولو رفعها على الحوادث لقال : أودت بها والهاء راجعة على اللمّة ؛ وهي الحال الخبيثة وذكّر ؛ لأنه لا مذكر له من لفظهما " (
) . وهـذا قول المبرد إذ قـال بعد أن ذكـر الشاهد  وهو قول الأعشى ؛ " لأنَّ الحوادثَ جمع حدثٍ والحدث مصدر، والمصدر واحدُهُ وجميعُه يؤولان إلى المعنى " (
) . ونقل القرطبي رأي ابن العربيّ في هذه الآية ، قال : " إنما رجع التذكير إلى معنى الجمع ،والتأنيث إلى معنى الجماعة ، فذكّره ،هنا باعتبار لفظ الجمع ، وأنّثه في ( سورة المؤمنون ) باعتبار لفظ الجماعة،فقال : نًسْقيكُمْ مِمّا في بُطوُنِها " (
) ، وبهذا التأويل ينتظم المعنى انتظاماً حسناً .

       ويبقى رأي سيبويه ومن وافقه من النحويين هو الأقرب إلى طبيعة اللغة ؛ لأنّ هناك أسماء كثيرة تشترك بين المذكر والمؤنث ومن الأجود أن يُحمل الكلام على وجه واحد . 

       ومنه :
              قوله تعالى : ( وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا   ((
)  في تأنيث قوله تعالى : ( خالِصَةٌ ) رأيان للنحويين ذكرهما أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم .

        الأول : أن يكون اَنّثَ الخَبَر ، وَجَعَل معنى ( ما ) التأنيث ؛ لأنّها في  معنى الجماعة ، كأنهم قالوا : جماعة ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ، وَيُرَدُّ 
( وَمحُرَّمُ ) على لفظ ( ما ) فذكّر وهو هو المختار عند الزجاج (
) .

     والثاني : رأي الأخفش : أن الهاء في خالصة للمبالغة في الخلوص كـ ( علاّمة ، ونسّابة ) (
) ؛ لأنه كان يرى أن الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى ضعيف . قال أبو البركات الأنباري : " وهذا التعليل ليس عليه تعويل ، فإنه قد جاء الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى في قوله تعالى : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ( (
) .

       فقال : خالدين حملاً على معنى ( من ) ، ثم قال : قد أحسن الله له رزقاً ، حملاً على اللفظ بعد الحمل على المعنى (
) .

     أمّا الفرّاء فإنه يرى أن خالصةً تأنيثها لتأنيث الأنعام ؛ لأنّ ما في بطونها مثلها (
). وَرُدَّ هذا الرأي ؛ لأنّ ما في بطون الأنعام غير الأنعام (
) ، وتعقب هذا الردّ بأنّ ما في بطون الأنعام أنعام وهي الأجنة عبارة عنها ، قال الزجاج : " والذي في بطـون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشيء ؛ لأن قولك : سقطتْ بَعضُ أصابعه ( بعض أصابع ) إِصْبَعٌ وهي واحدة منها ، والذي في بطون الأنعام : كما في بطن كل واحدةٍ غيرها " (
) على معنى أن العرب تًعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صَحَّ الآستغناء عنه . فمثال إعطائه حكمه في التأنيث قولهم : قًطِعَتْ بعضُ أصابعه ، فاعطوا البعض حكم الجمع المضاف إليه في التأنيث(
) .

    والآختيار عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم هو الرأي الأول ، قال الزجاج : " والقـولُ الأول الذي شرحناه أَبْيَنْ لقولـه ( محرّمٌ ) ؛ لأنه دليل على الحمل المعنى في ( ما ) على اللفظ " (
). وقال مكي القيسي : " وهذا نادر، لا نظير له ، وإنما يأتي في ( من ) وما حمل الكلام على اللفظ أولاً ثم على المعنى بعـد ذلك ، وهذا أتى اللفظ محمولاً على المعنى ، ثم حُمِلَ على اللفظ بعد ذلك ، فاعرفه ، فإنه قليلٌ " (
) . أما أبو البركات الأنباري فإن ردّه على الأخفش دليلٌ على موافقته للزجاج في رأيه (
) . ونحن نرّجح هـذا القول ؛ لأنّ قـول الأخفـش بحمله على المبالغة يتطلـب أن يلحق 
( خالصةً ) ببناء مبالغة كعلامة ونسّابة وهو بعيد .

ومنه :
       اختلافهم في قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ( (
) .

 ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في تأويل حذف التاء من 
( قاعد ) وكل ما كان مذكراً نُعِتَ ) به المؤنث .

       قال الزجـاج : " وزعم سيبويه وأصحابه أنّ هـذا وقع على لفـظ التذكير صفةَ للمؤنث ؛ لأنّ المعنى شيء طالق ، وحقيقته عندهم أنه على وجه النسب نحو قولهم : امرأة مذكار ، ورجل مذكار ، وآمرأة مئناث ورجل مئناث ، وإنّما معناه ذات ذكران وذات إناث … فإذا اجريته على الفعل قلت : طالقة " (
) ، وهـذا ما نَصَّ عليه سيبويه من قبل ، إذ قال : " وذلك قولك : امرأة حائض وهذه طامث ، كما قالوا : ناقـة ضامر يوصف به المؤنث وهو مذكر ، فإنما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة شيء مذكّر فكأنهم قالوا : هذا شيء حائض،ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا : رجلٌ نُكْحَةٌ … " (
) . ويبدو أن سيبويه في هذا الرأي مخالفٌ لشيخه الخليل إذ نقل سيبويه عن الخليل قوله : " وزعم الخليلُ أنّ السماءَ منفطرٌ به كقولك معضّل للقطاة وكقولك مًرْضعٌ للتي بها الرضاعُ ، وأمّا المنفطرة فيجيء على العمل كقولك : مُشَقَّةٌ ، وكقولك مرضعةٌ للتي تُرضع " (
) . وهذا الرأي قال به المبرد أيضاً (
) .

       أما الكوفيون فمذهبهم في نحو ذلك أنّ سقوط التاء فيه كونها ممّا لا يوصف به المذكر . قال أبو جعفر النحاس : " والكوفيون يقولون : ما كان مخصوصاً به المؤنث لم تدخل الهاء فيه نحو : حائض وطالق وما أشبهها . قال علي بن سليمان : الدليل على أن هذا القول غلط : إثبات الهاء في مرضعة " (
) .

     وهذه النسبة إلى الكوفيين صحيحة إذ قال الفراء : " والمرضعة : الأم ، المرضع التي معها صَبيُّ ترضعهُ . ولو قيـل في الأمّ : مرضع ؛ لأنَّ الرضاع لا يكون إلاّ من الإناث ، مثل قولك : طامث ، وحائض : ولو قيل في التي معها صبيٌ : مرضعة كان صواباً  " (
) . وهذا القول ايّده ابن جرير الطبري وهو من حذّاق الكوفيين ، إذ قـال : " لأن العرب من شأنها اسقاط هاء التأنيث من كل فاعل ومُفْعِل إذا وصفوا المؤنث به ، ولو لم يكن للمذكر فيه حظّ " (
) . وقد أيد الأخفش ما قاله الكوفيون (
) .

       والمفهوم من كلام الكوفيين : أنهم لم يفتقروا إلى إدخال التاء للفرق ، لأنّ الفرق عندهم يكون في محل الجمع لإزالة الإشتراك وإذا لم يكن اشتراك ، لم يفتقر إلى فرق . وقد التزم أصحاب كتب إعـراب القرآن الكريم ما قاله سيبويه ومن تبعه رادّين ما قاله الكوفيون ، قال الزجاج : وهذا ليس بشيء عند البصريين ، لأنّ في الكلام شيئاً كثيراً يشترك فيه المؤنـث والمذكر لا تثبت فيه الهـاء في المؤنث نحو قولهم : بعير ضامر وناقة ضامر " (
) . وقال ابو جعفر النحاس : "  … الدليل على أن هذا القول غلط اثبات الهاء في مرضعة " (
). وهذا ما قال به مكي القيسي(
)،وأبو البركات الأنباري(
)، وتبعهم أبو البقاء العكبريّ (
) ، والقرطبي(
) .

       ولم يَخْلُ رأي سيبويه وأصحابه من الطعن ، إذ قال فيه أحـد المتأخرين : " وما ذُكر عن سيبويه ( طامث وحائض ) ، فبالله أحلف أن هذا التقدير لا يرتضيه فصيحٌ بدويّ ولا بليغ حضريّ .وأيّ حاجةٍ إلى أن يضمر في الآية شيء،فيقال : شيء قريب . ولا يكفي في تقدير مباني كـلام الله وإيضاح معانيه مجرد الجـواز النحوي والإحتمال الإعرابي ، بل لابدّ من رعاية الفصاحة القصوى والبلاغة العليا ، وأيةُ فصاحةٍ في أن يقول القائل : شيءٌ قريب ؟ وأي لطف أن يقال : المرأة شيء حائض ؟ مع أن الشيء أعمُّ المعلومات ، ولذلك يشمل الواجب ، والممكن حتى بعض المعدودات عند بعض أهل العلم . ومن الذي يرضى لنفسه بمثل هذا الكلام المستهجن ؟ وهلاّ قيل الهاء والتاء إنما يحتـاج اليهما للفرقـان بين المذكـر والمؤنث في صفـة يمكن اشتراكهما فيها إماطة للآلتباس . 

        أما الصفة المختصة بالنساء ( الحيض ) ، فلا حاجة فيها إلى العلامة المميّزة ، والناس لفرط جمودهم على ما ألفوه يظنون أن ما قاله سيبويه هو الحق الساطع .. " (
)، وبهذا القول يكون قد وافق الكوفيين في قولهم . 

      ولم يَلْقَ قول الكوفيين الرضا والتأييد حتّى من المحدثين إذ لم يقبل به الدكتور فاضل السامرائي بحجة أن صفات كثيرة يشترك فيها المذكر والمؤنث جاءت بغير هاء كقولهم : رجل عاشق وامرآة عاشق ، ورجل حاسر، وآمرأة حاسر(
) . وهذا هو الرأي الصائب الذي نؤيده ،فلو كانت العلة الكوفية صحيحة للزمت هذه الصفات التأنيث . والله أعلم بالصواب .

( 3 )  النصوص التي لم تتفـق مع القواعـد النحوية الموضوعة لظاهرة 
        الترتيب ، ويمثل ذلك ـ التقديم والتأخير ـ

        التقديم والتأخير :      
           1 ـ  ومنه : هل يجوز تقديم ـ خبر كان ( الظرف ) على اسمها ؟

                      أجاز سيبويه فيما نقل عنه أصحاب كتب لإعراب القرآن الكريم تقديم خبر كان ( الظرف ) على اسمها ومنع ذلك المبرد (
) .

        ففي قوله تعالى : ( وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ ( (
) ، الآختيار عند سيبويه أن يكون الجار والمجرور ( له ) خبـراً لـ ( تكن ) وإن تقـدم على الآسـم ؛ لأنّ التقديم والتأخير في هذا بمنزلة المعرفة عنده ، وحَسُنت النكرة ها هنا ؛ لأنَّ الأَعْرَفَ لـم يكن في موضع الأنكرِ ، فتقول : ما كان فيها أحدٌ خيرٌ منك ، وما كان أحدٌ مثلك فيها . يبدو أن سيبويه لا يقول باعمال الظرف المتقدم على اطلاقه ، إنما أجاز إلغاءهُ أيضاُ (
) .

      أمّا المبرد فخالف سيبويه محتّجاً بقوله تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( (
) . فلو كان ( له ) الخبر لما نصب ( كفواً ) على أنه خبر ( يكن ) (
) .

   ولأبي جعفر النحاس رأيٌ خاصٌ آنفرد به على نحو ما يقول ، وحاول أن يجد تأويلاُ يَردُّ فيه قول المبرد وينتصر لسيبويه ، قال : " وفي نصب ( كُفْوَاً ) قول آخر ما علمت أنّ أحداً من النحويين ذكره وهو أن يكون منصوباً على أنه نعت نكرة متقدم فنصب على الحال كما تقول : جاءني مسرعاً رجل " (
). وهذا القول الذي ذكره النحاس التزمه سائر أصحاب كتب إعراب القرآن واتخذوه دليلاً على ترجيح رأي سيبويه، ورد ما قال به المبرد (
) . ووافق الفرّاء سيبويه في هذه المسألة وقال بقوله (
) .

      2 ـ  هل يجوز تقديم الأسم المنصوب بجواب الشرط على الأداة ؟ (
) 
                  في قوله تعالى : ( مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا ( (
) .

       لا يجوز عنـد البصريين أن يكونَ قولـه تعالى : ( مَّلْعًونين ) منصوباً بما بَعْدَ أينما وهذا ما أكده الزجاج إذ قال : " لا يجوز أن تقول : مَلْعُوناً  أينما ثقف أُخِذَ زيدٌ يُضْرَبُ ؛ لأن مابعدما حروف شرط  لا يعمل فيما قبلها " (
) .

       وهذا الكلام بُنِيَ على أساس مذهبهم القائل إنّ مرتبة الجزاء بعد الشرط ، ولإداة الشرط الصدارة في الكلام (
) ، وقد صرّح سيبويه بذلك (
) .

       ويبدو أن الكوفيين مختلفون في ذلك أيضاً إذ منع الفرّاء تقديم معمول الشرط على أداته مثل : ( زيداً إنْ تضرب أضربْ ) بحجة أنّ الشروط لا يتقدمها صِلاتها ، وأجاز الكسائي التقديم ، أما إذا كان المُقدم معمولاً للجزاء فلم يختلفا فيه (
) .

        والأجود أن يكون قوله تعالى : ( ملعونين ) منصوباً على الشتم (
) . وعلى هذا يكون قوله تعالى : ( ملعونين ) مفعول به لفعل محذوف .

3 ـ ومنه : اختلافهم في جواز تقديم جواب الشرط على فعل الشرط والأداة (
)

                  اختلف النحويون في جواز تقديم جواب الشرط على فعل الشرط والأداة ، ومما جاءنا في كتب إعراب القرآن الكريم ما نقله لنا أصحابها وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم  (
) .

       وقد اخترت منها على سبيل الإنتقاء لا على سبيل الإستقصاء قوله تعالى : 
( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ( (
) .

        الذي تقتضيه أصول العربية على مذهب جمهور البصريين أن جواب ( لولا ) محذوف يدلّ عليه قوله تعالى ( وَهَّمَ بِهَا ) وهذا مبني على قول العرب : أنت ظالم إنْ فعلتً . أي الجواب مقدّر : أي إنْ فعلتَ فأنتَ ظالم (
) ، وهذا الحذف معللٌ عند الخليل وسيبويه بكثرة الآستعمال في كلام العرب (
) .

       ونسب الزجاج إلى قوم أنّ الجوابَ هو ( وَهَّمَ بِهَا ) ؛ لأنّهم يجوّزون تقديم جواب الشرط عليه (
)، وتبعه أبو جعفر النحاس في ذلك(
). وصرّح السفاقسي بنسبة هذا الرأي إلى الكوفيين وزاد عليهم أبا زيد الأنصاري ، والمبرد (
) . وبقوله قال المبرد (
) ، وأبو جعفر النحاس(
) .

         أما الكوفيون فجوّزوا تقديم المفعول بالجزاء على أداة الشرط ؛ إلاّ أنهم اختلفوا في نصبه بالشرط ، فمنعه الفرّاء ، وأجازه الكسائي(
) . وهذا ما أكده الفرّاء في معاني القرآن (
) .

       وأوضح ثعلب مذهب الكسائي ، والفراء قائلاً : " في قولك : زيداً إنْ تضرب أضربْ ، إنْ نَصَبْتَهُ بالثاني لم يختلفا فيه ، وإنْ كان الأول أجاز الكسائي ، وأبى الفراء؛ لأن الشرط لاتتقدمها صلاتها " (
) .

   ويبدو أن السفاقسي جارى شيخه أبا حيّان بنسبة هذا الرأي إلى أبي زيد الأنصاري ، والمبرد من البصريين(
) ، ولكنه في كتابه : ارتشاف الضرب نسبه إلى الأخفش(
) ، وقد ذكر هذا الرأي أبو بكر الأنباري ولم ينسبه إلى أحدٍ (
) .

      في حين استبعده أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ذلك وهو عند الزجاج بعيد ، إذ لو كان الكلام : ولهمَّ بها لولا ، لكان بعيد ، فكيف مع سقوط اللام ؟ ! (
) .

      ورجّح أبو البركات الأنبـاري مذهب سيبويه ، والجمهـور ؛ لأن الشرط بمنزلة الآستفهام ، والآستفهام له الصدارة في الكلام فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الإستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ، وما ورد من الشواهد وقول العرب : أنت ظالم إنْ فعلتَ فهو دليلٌ على الجواب وليس بجواب (
) .

       واختار فخر الدين الرازي قول الكوفيين ودافع عنه محتجاً بقول سيبويه فيما نُقِلَ عنه ، قال : " إنهم يقدمون الأهم فالأهم ، والذي هم بشأنه أعنى فكان الأمر في جواز التقديم والتأخير مربوطاً بشدة الآهتمام " (
) .

       وما قاله الجمهور هو الأصوب فيما أحسب ؛ لأنّ الجواب قد يحذف إذا ما دَلَّ عليه دليلٌ وهذا ما أكده سيبويه نقلاً عن الخليل .

4 ـ  ومنه هل يجوز تقديم خبر ليس عليها ؟ (
) 
              ذكر أبو البقاء العكبري وتبعه السفاقسي اختلاف النحويين في جواز تقديم خبر ليس عليها ، ففي قوله تعالى : ( أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ( (
) .     

      الظاهر أنّ ( يـومَ ) معمول لخبر ليـس وهو ( مصروفاً ) ، واستدل به جمهور البصريين على جـواز تقديم خبر ( ليس ) عليها ؛ لأنّ تقديم المعمول يؤدي بتقديم العامل(
) . ونسب ابن يعيش هذا الرأي إلى سيبويه والمتقدمين من البصريين ، وجماعة من المتأخرين ومنهم السيرافي ، وأبو علي الفارسي ، والفرّاء من الكوفيين (
) . وذهب الكوفيون ، والمبرد ، وابن السراج ، والزجاج ، وأكثر المتأخرين إلى منع تقديم خبرها عليها ، ومنعوا أنَّ تقديم المعمول يلزم منه تقديم العامل ، ولو سُلِّمَ بذلك فالظرف والمجرور يتسـع فيهما ، ويقعان حيث لا يقع العامل وفيهما نحو : إنَّ اليومَ زيداً مسافرٌ (
) .

      وهذه القاعدة التي ذكرها المجوزون منجزمة إذ إنّ هناك مواضع يتقدم فيها المعمول ولا يتقدم فيها العامل ومن ذلك قوله تعالى : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ((
) . فاليتيم منصوب بـ ( تَقْهَرْ ) و ( السائِلَ ) منصوب بـ (تَنْهَرْ) ، وقد تقدّما على ( لا ) الناهية ، ولا يتقدم العامل وهو المجزوم على ( لا ) (
) .

         وفي نسبة المنع إلى المبرد أقـرارٌ فيه شك إذ رجعتُ إلى كتابيه ( المقتضب ، والكامل ) فلـم أجد مايؤيد هذه النسبة ، بل وجدته يجوّز تقديم خبر ليس على اسمها فقط (
) . واختلف النقل عن السيرافي وأبي علي الفارسي ، وقد نُسِبَ المنع اليهما (
) . ونُسب إلى أبي علي الفارسي الجواز (
) . وهو الصحيح على ما يبـدو إذ قال في الآية الكريمة موضع الخلاف : " إنّ الظرف متعلق بقوله ( مصروفاً ) وفي هذا تقوية لقول مَنْ أجاز تقديم خبر ليس عليها " (
) . وذهب إلى الجـواز جمع من النحويين (
) . واختلف النقل عن سيبويه إذ نقل عنه ابن يعيش الجواز(
) .

وقد تحفّظَ أبو حيان إذ قال : " واختلف في سيبويه ، فنسب الجواز والمنع إليه " (
) .

        وقد اختار أبو البركات الأنبـاري رأي الكوفيين ؛ لأن ليـس فعل لا يتصرف ولا يجري مجرى الفعل المتصرف ، ونفى أن يكون هذا الرأي لسيبويه إذ لم يرد لدى سيبويه نصاً يجيز تقديم خبرها عليها (
) ، وتبعه الزبيدي وأنكر ذلك أيضاً (
) واكد ذلك الأستاذ الدكتور حسام النعيمي(
) ، في حين رجّح أبو البقاء العكبري مذهب البصريين ودافع عنه وردّ حجج المانعين (
) ، وقال أبو حيان الأندلسي : " وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر ليس ، عليها ولا بمعموله ، إلاّ ما دُلّ عليه ظاهر هذه الآية ، وقول الشاعر(
) :

          فَيَاْبَى فَمَا يَزْدادُ إلاّ لُجاجةً       وَكُنْتُ أَبِيّاً في الخَفَا لَسْتُ أَقْدِمُ

       وقد نوّه أحد الباحثين المحدثين إلى أنّ سيبويه لم يذكر نصّاً يجوّز أو يمنع فيه تقديم الخبر ، قال : " وإذا جاز لنا أن نستنطق قول سيبويه فسوف يكشف لنا أنه يمنع تقديم خبرها عليها حيث قال : فأما ليس فأنه لا يكون فيها ذلك ؛ لأنها وُضعت موضعاً واحداً ومن ثم لم تصرّف تصرف الفعل الآخر " (
) . وقد جاء قوله هذا بعد أن تكلم على
 ( كان ) " (
) .

      وقد تعرض المتأخرون لهذه المسألة وعدّوها مسألة خلافية بين المذهبين(
) . والرأي الأقرب لدينا هو المنع لعدم السماع عن العرب ، والقياس على فعل التعجب ، وعسى ، ونعمَ ، وبئسَ بجامع عدم التصرف ، وعدم الآختلاف في فعليتها ، وهذه الأخيرة لا يتقدم خبرها إجماعاً لعدم التصرف فليس أولى بذلك (
) .

ثانياً : العوامـل :

        انشغل القدماء والمحدثون كثيراً بالعامل عندما لاحظ النحويون الأوائل أن لبعض الألفاظ تأثيراً في غيرها من حيث الإعراب ، وأنّ هذا التأثير يزول بزوال تلك الألفاظ . وقد أيّد هذه الفكرة أغلب النحويين وثمة مَنْ رفضها . والحق أقول أنّ النحو العربي يُبنى على هذه النظرية ولشدة تأثير هذا العامل بالإعراب ذهب بعض النحويين    إلى تسمية العامل بالإعراب، فقد قال الرماني: " الإعراب هو موجب لتغيير الكلمة على طريق المعاقبة لآختلاف المعنى " (
) .

       وقد قسّم النحويون العامل على ضربين :

        أحدهما :  معنوي : الذي يخضع فيه الإعراب للمعنى خضوعاً مطلقاً ، كعامل رفع المبتدأ ، والفعل المضارع المرفوع .

         والآخـر : لفظيّ : وهو الذي يخضع فيه الإعـراب للعلاقات اللفظية ، كعمل الأفعال في الأسماء ، والحروف في الأفعال والأسماء (
) .

        ومن الإنصاف القـول إنَّ النحويين لم يعرفوا إلاّ العوامـل اللفظية حتى عصر الخليل ، وهو أول من توسع في العامل ، وقسّم العوامل إلى لفظية ومعنوية (
) . وقد استقرت فكرة العامل عند النحويين بعد الخليل ، وأخذ بها البصريون والكوفيون ولكنهم اختلفوا في التفصيـلات اختلافاً يرجع إلى ما بيـن المنهجين مـن اختلاف في التفكير النحويّ ؛ لأنّ منهج الكوفيين مستمد من أصحاب الحديث ورواة الأدب (
) ، ومهما يكن من شيء فإنّ العامل كان محور الجدل بين الفريقين ، ونستطيع القول إنَّ كثيراً من المسائل الخلافية تعود إلى اختلافهم في العامل ووجهة النظر فيه . وقد حوت كتب إعراب القـرآن الكثير من المسائل الخلافيـة التي تعود في الأصـل إلى الخلاف في العامل ، نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الآستقصاء .

1 ـ  اختلافهم في رفع الأسم الواقع بعد الظرف أو الجار والمجرور
                 في قوله تعالى :( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ  ( (
) .
        أجمع أصحاب كتـب إعراب القرآن الكريم على أنَّ ( أمّيـُّونْ ) مرفوع بالإبتداء و ( منهم ) الخبر (
) ،وهذا الذي نقلوه هو رأي سيبويه إذ يرى أن الآسم الذي تقدم عليه الظرف أو الجار والمجرور مرفوع بالآبتداء ، ونَصَّ على ذلك في باب ما ينتصب فيه الخبر؛لأنّه خبرٌ لمعروف يرتفع على الآبتداء قدّمته أو أخرته " وذلك قولك: فيها عَبْدُ اللهِ قائِماً ، وعَبْدُ اللهِ فيها قائماً ، فعبداللهِ ارتفعَ بالإبتداء ؛ لأنَّ الذي ذكـرت قبله ، وبعده ليـس به ، وإنّما هو موضعٌ له ، ولكنه يجرى مجرى الأسم المبني على ما قبله ألا ترى أنَّكَ لو قلتَ فيها : عبد اللهِ حَسُنَ السُّكوتُ وكان كلاماً مستقيماً ، كما حَسُنَ واستغني في قولك : هذا عبد اللهِ ، وتقول عبد اللهِ فيها فيصير كقولك : عبد اللهِ أخوكُ إلاّ أنّ عبد اللهِ يرتفع مقدّماً كان أو مؤخّراً بالإبتداء … " (
) . وقد خالف الكوفيون والأخفش من البصريين سيبويه في هذه المسألة إذ يرون أنّ ( أمّيون ) مرفوع بالجار والمجرور ارتفاع الفاعل وكأنّ المعنى واستقر منهم أُمّيون (
) ؛ لأنّ الظرف والمجرورات تجري عندهم مجرى الفعل في رفع الفاعل على الإطلاق ، قُوِيَتْ فيها جَنَبَةُ الفاعلية أو لم تقوَ(
) . 

       قال الرضي : " وإنما قال الكوفيون ذلك لإعتقادهم أنَّ الخبر لا يتقدم على المبتدأ مفرداً كان أو جملة ، فيوجبون ارتفاع زيد في نحو : في الدار زيدٌ وقائم زيدٌ على الفاعلية ؛لئلا يتقدم الضمير على مفسره . وليس بشيء ؛ لأنّ حق المبتدأ التقدم فالضمير متأخر تقديراً كما في : ضَرَبَ غُلامَهُ زيدٌ " (
) .

        ويبدو لنا أنّ الأخفش له رأيان في هذه المسألة :

الأول : وافق فيه الكوفيون على ما بيّنا. أما الثاني فقد وافق فيه سيبويه ،وهو أن المبتدأ  مرفوع بالآبتداء ، ولا يوجب ارتفاعه بالظرف أو الجار والمجرور ؛ لأنّه يجوّز تقديم الخبر على المبتدأ ، ولكنه لمّا أجـاز عمل الصفة بلا اعتماد ، أجاز كون زيد في قائم زيد فاعلاً أيضاً (
) . 

   والصحيح على ما يبدو لنا قول سيبويه فلو كان المبتدأ مرتفعاً بالظرف لكان إضماراً قبل الذكر في قولنا في دارهِ زيدٌ ،وذلك لا يجوز، لدخول ( إنّ ) على الظرف . وبطلان عمله ، نحو : إنّ في الدارِ زيداً ، ولو كـان مرتفعاً بالظـرف بقي مرفوعاً مع وجود الظرف معنىً وعدم ذلك دليل على فساده (
) .

2 ـ  اختلافهم في نصب ( الظالمين ) 

              مِنْ قوله تعالى : ( وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( (
) .

        الإختيارُ عند سيبويه فيما نَقَلَ عنهُ أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم النصب بإضمار فعل يفسّره ما بعدهُ ، أي ويعذّبُ الظالمين (
) ، وهو مذهب البصريين أيضاً(
) .

        أمّا الكوفيون فقالوا : نُصبتْ ، لأنّ الواو ظرف للفعل أي ظرف لأعدَّ (
) ، وهذا ما نصَّ عليه الفـرّاء إذ قال : " نصبت الظالمين ؛ لأنّ الواو في أولها تصير كالظرف لأعدّ . ولو كانت رفعاً كان صواباً كما قال : ( وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ (
) ( (
)، وهذا غير مرضِ عند أبي جعفر النحاس ؛ لأنه كلامٌ لا يتحصل معناه إذا لم يبين ما الناصب له(
).

أمّا قول الفرّاء بجواز الرفع في ( الظالمين ) فمردودٌ عند الزجاج مِنْ وجهين :

أحدهما : إنه خلاف رسم المصحف ، والآخر : " إن كانت تجوز في العربية على أن يرفع الظالمين بالآبتداء ، والذي بعد الظالمين خبر الإبتداء ،كان الآختيار عند النحويين البصريين النصب وهو أجود الوجوه ؛ لموافقة المصحف (
). 

      وقد خالف ابن خالويـه الزجاج  وأبا جعفر النحاس ، إذ جعل قراءة الرفع صواباً بإجماع النحويين (
) ، وهو بذلك يكون قد وافق الفـرّاء .

       ووجه النصب هـو الأصوب لموافقته رسم المصحف وهو المختار عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ؛ لأنهم يختارون أجود الوجوه وأحسنها .

     قال الزجاج : " يقول النحويون أعطيتُ زيداً وعمراً أَعْدَدْتُ لَهُ بُرّأً ، فيختارون النصب على معنى وَبَرَرْتُ عَمْراً وأبرّ عمراً أَعْدَدْتُ له بُرّاً ، فلا يختارون للقرآن إلاّ أجود الوجوه وهذا مع موافقة المصحف " (
) . وحسن ذلك عند البصريين ؛ لأنَّ إعداد العذاب يؤول إلى العذاب ، فلذلك حسن إضمار ( فعل ) ( يعذب ) ،إذْ قَدْ دَلَّ عليه سياق الكلام (
) ،وهذا من باب الآشتغال (
) . قال مكي القيسي : " ولا يجوز إضمار ( أَعَدَّ ) ؛ لأنه لا يتعدى إلاّ بحرف ، فإنما يُضمر في هذا ، وما شابهه ما يتعدى بغير حرفٍ من الأفعال ، مما يدّل عليه سياق الكلام وفحوى الخطاب " (
) .

3 ـ  عمل صيغة المبالغة ( فَعيل )
                 في قوله تعالى : ( لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ( (
) .

        قال السفاقسي : " الظاهر أنه من إضافة المثال إلى المفعول ، فيكون إضافة مَنْ نصب وفيه حجة على إعمال ( فعيل ) على مذهـب سيبويه خلافاً لجمهور البصريين ، وخلافاً للكوفيين فيـه وفي أخواته وهي : فَعـُول ، وفَعّـال ، ومفعـال ، وفعيل ، وفَعِلَ … " (
) .

       قال سيبويه : " … وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر ، مجراه إذا كان على بناء فاعل ؛ لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقـاع الفعل ، إلاّ أنه يريد أن يُحدّثَ عن المبالغة … ولو قلـت هذا ضروبُ رؤوس الرجـال وسُوقَ الأبـلِ على : وضروبٌ سوقَ الإبل جاز" (
) . أي أن سيبويه بقوله هذا يعمل فعيلاً عمل اسـم الفاعل حملاً على الأصل وهو اسم الفاعل (
) . 

       ولم يجوّز الكوفيون إعمال  شيء منها لمخالفتها أوزان المضارع ومعناهُ وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل ، ومنعوا تقديمه عليها (
) . وَيَرّدُ عليهم قول العرب : أمّا العَسَلُ فأناَ شَرَّابٌ (
) ، ومنع أكثر البصريين إعمال ( فعيل ) ( وفَعَلَ ) منهم المازني ، والمبرد ، وأجاز الجرمي اعمال فعيل دون فَعِلَ (
) .

      قال المبـرد : " فأمّا ما كان على فَعيل نحو : رَحيـم وعَليـم ، فقد أجازَ سيبويه النصب فيه ، ولا أراه جائزاُ ... وذلك أنّ ( فعيلاً ) إنما هو اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدى ، فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارعٌ له مُلْحَقٌ به . والفعل الذي هو لفَعيل في الأصل إنما هو ما كان على ( فَعُلَ ) : نحو كَرمُ فهو كريم ، وشرٌف فهو شريف ،وَظَرَفٌ فهو ظريفٌ . فما خرج إليه من باب علم وشهد ورحيم فهو ملحق به ، فإن قلت : راحم وعالم وشاهد ، فهذا أسم الفاعل الذي يراد به الفعل . واحتج سيبويه بقول الشاعر (
) :

         حتّى شّآها كَليلٌ مَوْهِناً عَمِلٌ        باتَتْ طِراباً وباتَ الليلَ لم ينِمِ
 فجعل البيت موضوعاً من ( فعيل ) و( فَعِلَ ) بقوله : عَمِلَ ، وكليل .

وليس هذا بحجة في واحد منهما ؛ لأنَّ ( مَوْهِناً ) ظرف وليس بمفعول ، والظرف إنمّا يعمل فيه معنى الفِعلَ كعمل الفِعل ، كان الفعلُ متعدّياً أو غير مُتعدٍّ " (
) . وأُعتِذرَ عن سيبويه " بأن كليلا بمعنى مُكل ، وكأن البرق يُكلُ الوقتَ بدوامه فيه ، كما يُقال ( أتعبتَ يَوْمك ) ، أو أنّه إنما استشهد به على أن فاعلاً يُعدَل إلى فعيل للمبالغة ، ولم يستدل به على الإعمال " (
) . وهذا اختيار ابن مالك (
) .

       وقد ذكر أبو حيّان جواز القياس في فَعُول ، وفَعَّال ، ومِفْعَال ، والآقتصار في 
( فَعِيل ) و ( فَعِلَ) على المسموع ، فلا يجوز عنده هذا لبيسُ الثياب ولا ضَرِبٌ عمراً لعدم السماع (
) ، وهذا الكلام صحيح إذ لا يمكن القياس على فَعِيل وفَعِلَ لعدم السّماع عن العرب . 

4 ـ اختلافهم في العامل في المستثنى بـ ( إلاّ )
                 ومنه قوله تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا ( (
)  .

       ( إلاَّ ) حـرف ينصب الأسم الذي يليه على الإستثناء واختلف النحويون في عِلّة نصبه ففي قولـه تعالى : ( إلاّ خمسين ) منصوب على الإستثناء من الموجب ، وذكر أصحاب كتـب إعراب القرآن الكريم قـول سيبويه وهو عنـده بمنزلة المفعول ؛ لإنّه مستغنى عنه كالمفعول ، فأتى بَعْدَ تمام الكلام فانتصب (
) .

       قال سيبويه في باب : " لا يكون المستثنى فيه إلاّ نصباً ؛ لإنّه مُخْرجٌ مما أَدخلتَ فيه غيره ، فعمل فيه ما قبله ، كما عَمِلَ العشرون في الدرهم حين : قلتُ له : عشرون درهماً ،وهذا قول الخليل ،وذلك قولك : أتاني القومُ إلاّ أباك ، ومررت بالقوم إلاّ أباك ، والقومُ فيها إلاّ أباك ،وانتصب الأبُ إذ لم يكن داخلاً فيما دَخَلَ ما قبله ، ولم يكن صفةً ، وكان العامل فيه ما قبله من الكلام كما أنّ الدرهم ليس بصفة للعشرين،ولا محمول على ما حملت عليه وعمل فيها " (
) .

      فكلام سيبويه يفيـد أن ناصب المستثنى هو ما قبل ( إلاّ ) وهذا رأي ابن السراج أيضاً (
) . ونقل المـرادي هذا الرأي ، فقال : " إن المستثنى ينتصب عن تمام الكلام ، فالعامل فيه ما قبله من الكلام … وهو مذهب سيبويه وهو الصحيح " (
) . 

       أمّا رأي أبي العباس المبرد فيما نقل عنه أبو جعفر النحاس أنّ الناصب للمستثنى الفعل المحذوف كأنك قلتَ : استثنيت زيداً (
) .

     وكلام المبرد في كتابه المقتضب يفيد أنَّ ناصب المستثنى عنده هو الفعل المحذوف المقدّر بـ ( أعني أو استثني ) و ( إلاّ ) بدل منه فهو يقول : " والوجه الآخر أنْ يكونَ الفعل أو غيره من العوامل مشغولاً ، ثم تأتي بالمستثنى بَعْدُ فإذا كان كذلك فالنصب واقعٌ على كل مستثنى ، وذلك قولك : جاءني القوم إلاّ زيداً ، ومررت بالقوم إلاّ زيداً ، وعلى هذا مجرى النفي . وإن كان الأجود في غيره ، نحو : ما جاءني أحدٌ إلاّ زيدٌ ، وما مررتُ بأحدِ ، وذلك لأنكَ لما قلت : جاءني القوم وقع عند السامع أن زيداً فيهم ، فلمّا قلت : إلاّ زيداً كانت إلاّ بدلاً من قولك (
) : أعني زيداً ، واستثني في من جاءني زيداً ، فكانت بدلاً من الفعل " (
) . وهذا الرأي عزاه الرضي إلى الزجاج ، فهو يقول : " وقال المبرد والزجاج : العامل فيه ( إلاّ ) لقيام معنى الإستثناء بها … ولكونها نابت عن استثني كما أن حرف النداء نائب عن أُنادي " (
) . وقد قال المبرد إن قوله هذا مترجم ٌ عمّا قاله سيبويه غير مخالفٍ له ، إذ قال تعليقاً له على قوله تعالى : 
( فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ ( (
) ، " وتنصب هذا على معنى الفعل ،و( إلاّ ) دليلٌ على ذلك فإذا قلت : جاءني القوم لم يؤمن أن يقع عند السامع أنَّ زيداً أحدهم ، فإذا قال إلاّ زيداً فالمعنى لا يعني فيهم زيداً أو استثني مِنْ  مَنْ ذكرتُ زيـداً . ولسيبويه فيه تمثيل والذي ذكرتُ أبينُ منه فهو مترجمٌ عمّا قال " (
) .

       خلاصة الأمر أنّ ناصب المستثنى عند المبّرد له فيه رأيان :

الأول : يوافق فيه سيبويه أن يكون الكلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول 
         الآستثناء .

والآخر : يتفرع إلى فرعين :

                      أ ـ  الناصب هو تقدير الفعل استثني أو لا أعني .

                    ب ـ  الفعل الناصب ( استثني أولا أعني ) ونابت ( إلاّ ) عنها .

       وقد ردّ أبو اسحاق الزجاج رأي المبرد الذي مفاده أن الناصب هو الفعل استثني أو لا أعني، قال أبو جعفر النحاس : " ورأيت أبا اسحاق يذهب إلى أن قول ابي العباس 


هذا خطأ ، ولا يجوز عنده فيه إلاّ ما قاله سيبويه " (
) . وقال الزجاج تعليقاً على الآية الكريمة : موضع الخلاف " فالآستثناء مستعمل في كلام العرب ، وتأويله عند النحويين توكيد العدد وتحصيله وكماله ، لأنك قد تذكر الجملة ، ويكون الحاصل أكثرها فإذا أردت التوكيد في تمامها قلت : كلّها ، وإذا أردت التوكيد في نقصها أدخلت فيها الآستثناء ، تقول : جاءني إخوتك يعني أنَّ جميعهم جاءك . وجائز أن تعني أنَّ أكثرهم جاءك ،فإذا قلتَ : جاءني اخْوَتُكَ كُلُّهًم أَكّدْتَ معنى الجماعة وأعلمت أنّه لم يتخلف منهم أحدٌ . وتقول أيضاُ : جاءني اخوتك إلاّ زيداً فتؤكّد أن الجماعة تنقص زيداً … " (
) .

       وَرَدّ رأي المبرد ابن جني أيضاً لما في ذلك من تدافع الأمرين : الأعمال المبقي حكـم الفعل ، والآنصراف عنه " (
) . ولا ندري كيف ينسب المتأخرون لأبي إسحاق الزجاج موافقته للمبرد في ناصب المستثنى، قال ابن يعيش : " وذهب أبو العباس المبّرد وأبو اسحاق الزجاج وطائفة من الكوفيين إلى أنّ الناصب المستثنى ( إلاّ ) نيابة عن استثنى " (
) . وهـذا الرأي نسبه أبو البركات الأنباري إلى بعض الكوفيين وأبو العباس المبرد من البصريين (
) .

       أمّا الفـرّاء فنقل عنه أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم رأياً مفاده : أن ( إلاّ ) مركبة من إنْ  و ( لا ) فتنصب بالإيجاب اعتباراً بـ ( لن ) وترفع بالنفي اعتبارا بـ 
( لا) (
) .

      وقد راجعت معاني القرآن للفرّاء فوجدته يقول عن ( إلاّ ) ما نصه على نحو مما يأتي : " ونرى أن قول العرب ( إلاّ ) إنّما جمعوا بين ( إنْ ) إذ تكون جحداً ، وضمّوا إليها ( لا ) فصارا جميعاً حرفاً واحداً ، وخرجا من حَدّ الجحد " (
) .

       وهذا الرأي نسبه ابن السراج إلى البغداديين ولم يقبل به ، إذ قال : " وهذا فاسدٌ مِنْ كل وجه ذكرنا إيّاه يجعل له حظّاً فيما يلتفت إليه ويجب على قولهم أن تنصب النكرات في الآستثناء بلا تنوين ؛ لأن ( لا ) تنصب النكرات بلا تنوين " (
) .

      ونقل عنه أبو البركات الأنباري هذا الرأي رادّاً إياه إذ قال : " أمّا قول الفرّاء … فمجرّد دعوة تفتقر إلى دليل ، ولا يمكن الوقوف عليها إلاّ بوحي وتنزيل ، وليس إلى ذلك سبيل ، ثم لو كان كما زعم لَوَجَبَ أن لا تعمل ؛ لأن ( إنّ ) الثقيلة إذا خُفِّفَت بِطُلَ عملها ، خُصوصاً على مذهبكم … " (
) . وأبو البركات الأنباري هنـا واهمُ في كلامه الذي يعزوه إلى الفرّاء ؛ لأن الفـرّاء لم يقل إنَّ إلاّ مركبـة من إنَّ الثقيلة و ( لا ) كما يزعم أبو البركات الأنبـاري ، وإنما قـال من ( إنْ ) التي تكون جحـداً أي إنْ النافية بمعنى ما وليس ( إنَّ ) الثقيلة لكي يعترض عليه ؛ لأنها إذا خففت بَطُلَ عملها ، وهذا يعني أن أبا البركات الأنباري واهم في عزوه إلى الفـرّاء ، وواهم في اعتراضه عليه كما تبيّنَ هذا آنفاً .

     أمّا الأشموني فقد حاول توضيح مذهب ابن مالك في هذه المسألة إذ قال : " ناصب المستثنى هو ( إلاّ ) لا ما قبلها بواسطتها ، ولا مستقلاً ولا استثني مضمراً ، خلافاً لزاعمي ذلك على ما أشعر به كلامه ، وصرّح بآختياره في غير هذا الكتاب ، وقال إنه مذهب سيبويه والمبرد والجرجاني (
) .

       ويبقى رأي سيبويه ومن وافقه من النحويين هو الأرجح عند النحويين ، فقد وافقه أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ، وتبنـوا رأيه في كتبهم قـال أبو جعفر النحاس : 
" ورأيت أبا اسحاق يذهب إلى أن قول أبي العباس هذا خطأ ،ولا يجوز عنده إلاّ ما قاله سيبويه " (
) . قال المـرادي : " وهذه أقوالُ أكثرها ظاهر البُعدِ ، ورجّح أن العامل في المستثنى ما تقدم من فعلٍ أو غيره بتقوية ( إلاّ ) " (
) . ورأي سيبويه يغنينا عن تعدية الفعل اللازم أو تقدير( استثني ) كما أنه يطّرد في جميع الأمثلة سواء أوجد الفعل أم لا.  

ثالثاً :  التعليـلات :
                   التعليل : جزء من جسم النّحو العربيّ نَشَأ مَعَهُ ، وتطور بتطّوره حتى غدا له تاريخاً موازياً للنحو نفسه (
) .

        وقد عني النحويون كثيراً بالعلل النحوية وعدوها أداةً مهمةً لتوضيح الكثير من الظواهر النحوية . ومن اهتمامهم بالعلة أنَّهم عَرّفوها وقسّموها على أضرب منطقية(
) .

ربَّما هي أقرب إلى علم الكلام من علم النحو .

      فقـد حَدَّها الرُّماني بقوله : " العلة : تغيير المعلول عمّا كان عليه " (
) ، أو هي : " ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً ومؤثراً فيه " (
) .

        وبيّن المحدثون ما أراده القدماء بالعلّة فقال بعضهم : " يراد بالعلة النحوية تفسير الظاهرة اللغوية ، والنفوذ إلى ما ورائها ، وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليـه ، وكثيراً ما يتجاوز الأمـر الحقائق اللغوية ، ويصل إلى المحاكمة الذهنية الصرف " (
) . أو هو " تفسير إقتراني بين علّة الإعراب أو البناء على الإطلاق وعلى الخصوص وفق إصوله العامة "  (
) .

       وقـد ثبت في نفوس النحويين القدماء أن العرب الفصحاء كانوا يدركون علل ما يقولون ، وأنهم كانوا يعللون بعض ما يقولون ، ومِنْ ثَـمَّ جعل النحاة نص لعربي على العلة أو إيحاءه إليها مسلكاً من مسالك العلة (
) . 

     وأول مَنْ قَسّمَ العلل ووضّح أركانها هو ابن السراج ، قال : " واعتلالات النحويين على ضربين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب ، كقولنا : كل فاعل مرفوع ، وضرب آخر يُسمى عِلّة العلة ، مثل : أن يقولوا : لِمَ صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً " (
) .

     وَصَنّفَها الزجاجي على ثلاثة أقسام ،هي : التعليمية والقياسية والجدلية (
) ،ولم تكن تعليـلات النحويين ببعيـدة في بادئ الأمر عن روح اللغـة ، فقد كانت  معتمدة على الفطرة والحسّ المرهف معززة بكثرة النصوص ،وعلى ذوق النحويين أنفسهم؛ إذ كانت العلة خالية من اصطلاحات ومفاهيم أهل المنطق ، وما يعزز ذلك ما روي من الخليل ابن احمد الفراهيدي حين سُئل ذات مرة أعن العرب أخذت هذه العلل ام اخترعتها من نفسك ؟ فأجاب : " إن العـرب نطقتْ على سجيتها وطباعها ، وعرفتْ مواقع كلامها ، وقـام في عقولها علله وإن لم ينقـل ذلك عنها . وعللت بما عنـدي أنه علة لما عللته منه … " (
) ، وهذا ما أكده ابن جني وإن اختلفت عباراته (
) . 

      وقد اتخذ النحاة من التعليل أحد موقفين : انتقاد جوانب النحو وعلله ، أو الآنتصار للنحو وعلله .

         فمن انتقد العلل النحوية آبن سنان الخفاجي ( ت 466 هـ ) ، إذ  قال : " فأما طريقة التعليل ؛ فإن النظر إذا سُلِّطَ على ما يُعلِّل النحويون به لم يثبت معه إلاّ الفذّ الفرد، بل ولا يثبت شيءٌ البتة ، ولذلك كان المصيب منهم المحصِّل من يقول هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك "(
).. وأبرز النحويين الذين انتقدوا جوانب مِنَ النحو وعلله ابن الطراوة ( ت 528 هـ ) ، وابن مضاء القرطبي ( ت 592 هـ ) ، وأبو حيّان الأندلسي ( ت 754 هـ )(
) .

       فقد ذهب ابن الطراوة إلى أنّ المعنى هو الأساس في لسان العرب ولا ارتباط بين المعنى وعلامة الإعراب (
) .

      وباعث ابن مضاء القرطبيّ على إنكار التقدير في العوامل ، والآعتراض عليه أنه يعدّ التقدير زيادة في الكلام من غير دليل ، وإذا كان في القرآن الكريم فهو حرام (
) . وهذا دعا ابن مضاء إلى الغاء العلل الثواني والثوالث ، فقال: " ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث " (
) ؛ لأنه بحسب زعمه أن يقال بـدلاً من التعليل : كذا نطقت به العرب .

       وقد انبرى بعض النحويين يدافعون عن النحو وعلله فقد رَدّ ابن جني على الذين يتهجمون على النحويين قبل عصر ابن مضاء بسنين كثيرة إذ عقد باباً في الردّ على مَنْ اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن احكام العلة آنبرى فيه للردّ على مَنْ عدّ علل النحويين التي أوردوها بشأن المسائل النحوية واللغوية التي تناولوها ـ ضعيفاً واهياً غير متعالِ ـ وخلص إلى أن الأمر بضد ذلك (
) .

       وألّف ابن خروف كتاباً ينتصر فيه للنحويين من ابن مضاء القرطبي سمّاه : 
( تنزيه أئمة النحو عمّا نُسِبَ إليهم من الخطأ والسهو ) (
) .

       وفي كتب إعراب القرآن الكريم يورد أصحابها عند إعرابهم آيات القرآن الكريم تعليلات النحويين للظاهرة النحوية واختلافهم فيها ، وقد عمدنا إلى دراسة قسمٍ منها لِما لها من أثرٍ بالغ في طبيعة الخلاف النحوي ، فالتعليل النحويّ من الأسباب الرئيسة في ظاهرة الخلاف النحويّ وهذا ما أكده الدكتور نهاد الموسى قائلاً : " إنّ الخلاف النحوي كان في معظمه خلافاً على العلل علل القواعد لا على القواعد في ذاتها " (
) .

       وهذا ما نؤيده ؛ لأننا وجدنا أن الخلاف النحويّ لا ينحصر على مذاهب النحويين فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى اختلاف الأفراد فيما بينهم سواءاً كانوا من مذهب واحد أم من مذهبين مختلفين .

      ومن هذه التعليلات :

1 ـ  عِلّة الجزم بـ ( لم )

              في قوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ ( (
) .

     ذكر الزجاج أنَّ عِلّة جزم ( لم ) أنّها رَدْتهُ إلى المضي ، قال : " وجزم لم تفعلوا ؛ لأنَّ لم احدثت في الفعل المستقبل معنى المضيِّ فجزمته ، وكل حرف لزم الفعل فأحدث فيه معنى فله فيه من الإعراب على قسط معناه ، فإن كان ذلك الحرف ( أنْ ) وأخواتها نحو : لَنْ تفعلوا ، ويريدون ( أنْ يطفئوا ) فهو نصب ؛ لأنّ أنْ وما بعدها بمنزلة الأسم فقد ضارعت ( أنْ ) ( الخفيفة ) أنّ المشدّدة وما بعدها ؛لأنك إذا قلت : ظننت أنَّكَ قائم فمعناه ظننت قيامك ، وإذا قلت : أرجو أنْ تقومَ فمعناه ارجو قيامكُ ، فمعنى( أنْ ) وما عملت فيه كمعنى ( أَنَّ ) المشـددة ، وما عملت فيه فلذلك نصبتْ ( أنْ ) وجزمتْ 
( لَمْ ) ؛لأنَّ ما بَعْدَها خرج من تأويل الآسم ، وكذلك هي وما بعدها يخرجان من تأويل الآسـم " (
) .

       ولم تقبل تعليلات الزجاج هذهِ حتى مِنْ تلامذته ، فقد رَدَّ عليه ابو علي الفارسيّ هذه القواعد فذكر " أنه يلزم على هذا أَنَّ ( إذن ) و ( كي ) لا تنصب ؛ لأنها لا تؤول مع الفعل بعدها بآسم … ويلـزم أيضاً أن ( إنْ ) الشرطية لا تجـزم ؛ لأنها لا تردّ المضارع إلى المضيِّ ، وبأنَّ السيـن وسوف لها أثر في الفعـل إذ يمحضان المضارع للإستقبال ومع هذا لا أثر اعرابياً لهما " (
) .

         ولعّلنا نميلُ بوجه عام إلى أبي علي الفارسي ؛ لأنه درس كتاب سيبويه وتفهّم علله ، وربما كانت أعمق من دراسة الزجاج للكتاب نفسه ، لذا جاءت تعليلاته النحوية أقرب للقبول . ودليلنا على ذلك تلميذه ابن جنّي الذي شرح العلـل النحوية ودافع عنها وكتابه الخصائص خيرُ دليل (
) على ما نقول .

       أما الأخفش الأوسط فنقل عنه أبو جعفر النحاس قوله : " إنما جزموا ( بلم ) ؛ لأنها نفي فأشبهت ( لا ) في قولـك : لا رجلَ في الدارِ، فحذفت بها الحركة كما حذفت التنوين من الأسماء " (
) .

      وقد اختار أبو البركات الأنباري قول الزجاج ، وتبناه في كتابه أسرار العربية ولم ينسبه لأحدٍ (
) .

2 ـ  اختلافهم في عِلّة بناء الأعداد المركبة
                     نقل لنا أبو جعفر النحاس اختلاف النحويين في عِلّة بناء الأعداد المركبة ، إذ ليس ثَمَّ خلاف بين النحويين أن يُقال : جاءني أحدَ عشرَ، ومررت بأحدَ عشرَ ، ولكن الخلاف في عِلّة بناء هذه الأعداد . ونقل لنا رأي الفرّاء في ذلك قائلاً : " أنّهم لمّا ضمّوا أحد الآسمين إلى الآخر كرهوا أنْ يعربوا الأول فيخرج عن باب العدد ، وكرهوا أن يعربوا الثاني فيشبه ببعلبك ، فحركوهما حركة واحدة كما كانا قبل البناء " (
) . وهذه النسبة صحيحة إذ قال تعليقاً على قوله تعالى : ( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ( (
) ، 
" فإن العربَ تجعل العدد ما بين أحـد عشر إلى تسعة عشـر منصوباً في خفضه ورفعه .وذلك أنهم جعلوا اسمين معروفين واحداً ، فلـم يضيفوا الأوّل إلى الثاني فيخـرج من معنى العدد . ولم يرفعوا آخره فيكون بمنزلة بعلبك إذا رفعوا آخرها . واستجازوا أن يضيفوا ( بعل ) إلى ( بك ) ؛ لأن هذا لا يعرّف فيه الآنفصال  من ذا  ، والخمسة تنفرد من العشرة والعشرة من الخمسة ؛ فجعلوها بإعراب واحد ؛ لأنّ معناها في الأصل هذه عشرة وخمسة، فلّما عُدلا عن جهتهما أعطيا إعراباً واحداً في الصرف كما كان إعرابهما واحداً قبل أن يصرفا " (
) .

       وأمّا البصريون فعللوا ذلك بأنّ النصب أخفُّ الحركات فلما ضُمَّ أحد الآسمين إلى الآخر حُرّكا بأخف الحركات (
) .وقال بعضهم : لما حذفت الواو وكانت مفتوحة حَرَّكوا الآسمين بحركتها (
) . 

3 ـ  اختلافهم في علّة فتح النون
                 من قوله تعالى : ( ن وَالْقَلَمِ ( (
) .

        إذ قرأ عيسى بن عمر بفتحها ؛ كأنه أضمر فعلاً (
)  على أنه مفعول به ، أي اذكر نون ، أو اقرأ نون (
) ، وهو أسم للسورة على هذه القراءة فهو مؤنث سمي به مؤنث (
) .

      ونسب مكي القيسي إلى سيبويه قوله : " إنما فُتحت النون لآلتقاء الساكنين ، مثل : أين وكيف ، كـأن القارئ واصل قراءته ، ولم يدغـم فاجتمع ساكنان : النون والواو ففتحت النون (
) . أما الفراء فعنده : إنما فتحت على التشبيه بـ ( ثَمَّ ) (
) .

         وقال أبو حاتم السجستاني : " لمّا حذفت منها واو القسم نُصبت بالفعل المقسم به كما تقول : الله لأفعَلَنَّ ، فتنصب الاسم بالفعل ، كأنه في التمثيل ، وإنْ كان لا يستعمل اقسم الله " (
) .

       وقال السّمين الحلبيّ : " لايجوز أن يكون مجروراً على القسم حذف حرف الجر وبقي عمله كقولهم : اللهِ لأفْعَلَن وذلـك ؛ لأنَّ حـذف حرف القسـم مقصوراً على لفظ الجلالة " (
) . وهذا نص كلام سيبويه ، إذ قال : " وإذا قلـت : لاها الله لا أفعلُ لم يكن إلاّ الجرُّ ، وذلك أنه يريد لا والله ، ولكنه صار ها عوضاً عن اللفظ " (
) .

4 ـ  ومنه قوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ( (
)

                      قال أبو البركات الأنباري : " إنّما قال : اثنتين ، ولم يقتصر على قوله كانتا ، لأنها تفيد التنبيه لوجهين :

        أحدهما :  أنه لو اقتصر على قوله : كانتا ، ولم يقل اثنتين لآحتمل أنْ يُريد بهما الصغيرتين أو الكبيرتين ، فلما قال : اثنتين أفاد العدد مجرّداً عن الصغّر والكِبَر ، فكأنه قال : فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين ، فقام ( اثنتان ) مقام هذين الوصفين ، وأفاد فائدتهما في رفع هذا الوهم والآحتمال في أن الصغرى بخلاف الكبرى . وفيما رواه عن النبي ( ( ) أنه قال : (( لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمّتها ولا على خالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى )) فذكر الصغرى والكبرى رفعاً لهذا الوهم " (
) .

       وهذه التعليلات نسبها أبو البركات الأنباري إلى الأخفش الأوسط (
) ، ولم أعثر على ما عزي إليه في كتابه معاني القرآن .

       والذي أراده الأخفش بقوله : إن الخبر أفاد العدد المجرد من الصفة أي قد يجوز أن يُقال : فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا . فلما قال : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، أفاد الخبر أن فرض الثلثين للأختين تعلق بمجرد كونهما اثنتين على أي صفة كانتا عليه (
).

      وذكر الزجاجي في مجالس العلماء : " أن الأخفش قال : إنّما أراد فإن كان من ترك اثنتين . ثم أضمر ( من ) على معناها فثنى الضمير على معنى ( مِنْ ) . 

      أمّا ما قدمناه من إفادة الخبر العدد المجرد من الصفة ، فقد نسبه الزجاجيّ إلى أبي عثمان المازني " (
) .

       وهذا ما أكده مكي القيسي ، إذ قال : " لأنَّ تقديره عند الأخفش فإن كان مَنْ ترك اثنتين ، ثم ثنى الضمير على معنى ( مَنْ ) " (
) .

       قال السّمين الحلبيّ : " والظاهر أن الضمير في (كانتـا ) عائدٌ على الوارثتين و ( اثنتين ) خبره و( له ) صفةٌ محذوفة بها حصلت المغايرة بين الآسم والخبر، والتقدير: على هذا : فإن كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات . وهذا جواب حسن وحذف الصفة لفهم المعنى غير منكرٍ .. " (
) .

       وهـذا القول هو المرجح لدينا وذلك ؛ لأنَّ الحذف بوجود دليل مستساغ وارد في القرآن الكريم . والله أعلم بالصواب .

5 ـ  الخلاف في علّة بناء فواتح السور(
) 
                 اختلف النحويون في عِلّة بنـاء فواتح السور القرآنية الكريمة كما ورد في قوله تعالى : ( الم ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( (
) .

     فمذهب الخليل وسيبويه في هذه الآية وأشباهها أنها لم تُعرب ؛ لأنها بمنزلة حروف التهجي فهي محكّيةٌ ، ولو اعربت ذهب معنى الحكاية ، وكان قد أُعرب بعض الأسم(
). 

     وإلى هذا الرأي ذهب أبو عبيدة فأنشد لذلك قول أبي النجم العجلي (
) :

     أَقْبَلَتُ مِن عِنْد زيادٍ كالخَرْفْ        أَجُرُّ رِجْلـيَّ بخـطٍّ مُخْتَلِفْ

كأَنّما تُكَتَّبان لام الِفْ (
) .

قال : " فجزمه ؛ لأنه هجاء " (
) ، وَرَدّ ثعلب فيما نقل عنه النحاس قول الخليل وسيبويه قائلاً : " لا يعجبني قول الخليل فيها ؛ لأنك إذا قلت : زاي فليست هذه الزاي التي في زيدٍ ؛ لأنك قد زدتَ عليها " (
) . وهذا الرد ليس بمرضي عند أبي جعفر النحاس ؛ لأنك لا تقدر أن تنطقَ بحرفٍ واحدٍ حتى تزيد عليه (
) .

       وعلّة البناء عند الفرّاء إنها لم يرد بها أن يُخبر عنها بشيء (
) ، وقد استحسن أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم هذا الرأي ونقلوه في كتبهم إذ قال مكي القيسي :
 " أحرف مقطعة محكية لا تُعرب إلاّ أن تُخبر عنها أو تعطف بعضها على بعض" (
) ،  وهذا قول أبي البركات الأنباري (
) ، وأبي البقاء العكبري (
) . إلاّ أن السفاقسي له رأي خاص في هـذه المسألة إذ جعلها بين بين فهي عنـده موقوفة الآخر وليست معربة ؛ لأنها لـم يدخل عليها عامل أو شبهه ، ولا مبنية لعدم وجود سبب للبناء (
) ، وهذا قول أبي حيّان (
) .

      واختلف النحويون أيضاً في عِلّة فتح الميم ، فقال بعض النحويين : جائز أن يكون فُتحت لالتقاء الساكنين ، وجائز أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة ؛ لأنَّ نية حروف الهجاء الوقف وهذا قول الكوفيين أيضاً (
) .

   وذكر أبو الحسن الأخفش رأياً آخر هو أنّ الميم لو كسرت ،لآلتقاء الساكنين ، فقيل : ( ألم الله ) جاز حينئذٍ (
) ،. وغلّطه الزجاج ؛ لأن قَبْلَ الميم ياءً مكسوراً ما قبلها فحقها الفتح لإلتقاء الساكنين وذلك لثقل الكسرة مع الياء (
) . 

     وزبدة القول في هذه الحروف أنها مبنيةٌ لشبهها الحرف في وضعه . والله أعلم .

      6 ـ  الخلاف في علّة سكون تاء التأنيث 
                                ومن مسائل التعليـلات التي ذكرت في كتب إعراب القرآن الكريم ما ذكره أبو جعفر النحاس من ا=آختلاف البصريين ، والكوفيين في علّة سكون تاء التأنيث كما ورد في قوله تعالى : ( أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ( (
) .

      فعند الكوفيين ترك العلامة في التاء يُعدُّ علامةً ؛ لأنَّ التـاءات أربع ، فالضم لتاء المتكلم ، والفتح لتاء المخاطب المذكر ، والكسرة لتـاء المخاطبة المؤنثة ، وبقيت هذه 
( التاء ) فكان ترك العلامة لها علامة (
) . وقد نُسب هـذا الرأي إلى الكسائي ، ونسب إلى الفـرّاء ، أن التاء سكّنت لكثرة الحركات في الفعل كقولك : قَعَـدْتُ ، فتجد القاف متحركة ، والعين متحركة ، والدال متحركة ، فكرهوا أن يحركوا التاء ، فيجمعوا بين أربع حركات (
) . أما البصريون فالتاء عندهم سُكّنتْ ؛ لأنها حرف جاء لمعنى(
) .

     7 ـ  علّة بناء الظـرف 

                ومنه : علّة بناء الآن (
) 
                        ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في علّة بناء ( الآن ) من قوله تعالى : ( الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ( (
) .

       اختلف البصريون في هذه المسألة ، ولهم في ذلك أقوال :

فهو عند سيبويه ، وأبي الحسن الأخفش ، والجرمي ، وأبي اسحاق الزجاج ، مبني على الفتح نحـو ( نحن من الآن نصير إليك ) فتفتح ؛ لأنّ الألف والـلام إنّما تدخل لِعَهد و 
( الآن ) لم تعهد قبل هذا الوقت فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت والمعنى : نحنُ من هذا الوقت نفعلُ فلما تضمنت معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت لآلتقاء الساكنين وهما : الألف واللام (
) . وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه مبني ؛ لأنه وقع في أوّل أحواله بالألف واللام ، وسبيل ما يدخله الألف واللام أنْ يكون متكرراً أولاَ ثم يعرف بهما ، فلما خالف سائر الأسماء ، وخرج عن بابه أشبه الحروف ؛ لأنّ الحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوّلها . والحروف مبنية ، فكذلك ما أشبهها (
) . وأيده ابن السراج وبقوله قال الزمخشري(
) .

      أمّا أبو سعيد السيرافي فعنده إنّما بُنِيَ ؛ لأنه لمّا لزم موضعاً واحداً أشبه الحرف ؛ لأنَّ الحروف تلزم مواضعها التي فيها في أولها ، والحروف مبنية فكذلك ما أشبهها(
) . 

         وعنـد أبي علي الفارسي بُني لتضمنه معنى لام التعريـف ، لأنّ الألـف واللام الملفوظ بهما لم تًعرِّفه ، ولا هو عَلَمَ ولا مُضمر ، ولا شيء من أقسام المعارف فيلزم أن يكون تعريفه بالـلام المقدرة ؛ واللام هنا زيادة لازمة كما لزمت في ( الذي ) وفي اسم اللهِ (
) .

     أمّا الفرّاء من الكوفيين فذهب إلى أن ( الآن ) مبني ؛ لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماضٍ من قولهم ( آن يئين ) أي حانَ ، وبقي الفعل على فتحته فأتاها النصب مِن نصب ( فَعَلَ ) . وهو وجه جيّد ؛ كما قالوا : ( نَهى رسول الله ( عن قيل وقال وكثرة السؤال ، فكانتا كالأسمين فهما منصوبان (
) . 

      ولا حجة للفراء في هذا الزعم ؛ لأنَّ " قيل وقال محكيان ، والمعنى نهى عنه قول قيل كذا وقال فلان كذا يعني كثرة المقالات والآن ليس بمحكي " (
) . ولو كان صلة آن، لآفتقر إلى فاعل مع أنّ الأفعال المحكية يدخل عليها العوامل ولا تؤثر فيها نحو : تأبط شرّاً ، وبرق نحره ، ولا يدخل عليها الألف واللام (
) .

       والذي استوقفني في هذه المسألة أن أبا البركات الأنباري جعل الخلاف في هذه المسألة مذهبياً بين البصريين والكوفيين ، ولم أجد أحداً ممن ذكروا هذه المسألة ينسبها إلى غير الفـرّاء ، وقال بقوله صاحب كتاب ائتلاف النصرة (
) . أما أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم فذكروا رأي الفرّاء مِن غير عزو لأحدٍ ما عدا السَّفاقسيّ الذي نسبه إلى الفرّاء بدقةٍ وأمانة (
) .

      8 ـ ظرف الزمان المضاف إلى الفعل المضارع المعرب (
) 
                    نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في إعراب لفظة ( يوم ) في مواضع كثيرة  من القرآن الكريم ، ومن ذلك اختلافهم في إعراب قوله تعالى : ( هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ( (
) .

      القراءة برفع اليوم ونصبه (
) . فأما مَنْ رفع اليوم فعلى خبر هذا اليوم ، قال الله : اليوم ذو منفعـةٍ صدق الصادقين ومن نصـب فعلى أن اليوم  منصوب على الظرف ، المعنى قال الله : هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صِدْقُهُم ، أي : قال الله هذا في يوم القيامة ، وهو قول الزجاج (
) .

      وقال الكسائي والفرّاء : بُني ( يوم ) ههنا على النصب ؛ لأنه مضاف إلى غير اسم كما تقول : مضى يومئذٍ (
) ، وأنشد الفـرّاء (
) :

    على حينَ عاتبتَ المشيبَ على الصِّبا      وَقُلْتُ ألما تَصْـحُ والشيبُ وازعُ       

أي إنه مبني على الفتح في كل حال ، وأيّدهم أبو الحسن الأخفش ، إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة : ولو قلت في الكلام ( وَاتّقوُا يَوْمَ لا تَجْزي نَفْسٌ فيهِ ) ، فلم تنوّن اليوم جازَ، كأنّكَ أضفتَ وأنت أن تجيء بـ ( منه ) ثم بدا لك بَعْدُ فجئت به،كما تقول : اليوم آتيك فيه فنصبَّ اليومَ ؛ لأنك جئتَ بـ ( فيه ) بعدما أوجبتَ النصب " (
) .

وهذا غير جائز عند البصريين إذا أضفت الظرف إلى الفعل المضارع ولا يجيزون هذا ( يومَ آتيكَ ) يريدون هذا يوم إتيانك ؛ لأنّ آتيك فعل مضارع ، فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب فإن كـان الفعل ماضياً كان جيـداً ؛ لأنها إضافة إلى غير متمكن وإلى غير ما ضارع المتمكن(
). وإنما جازَ أنْ يضاف إلى الفعل ظرف الزمان ؛ لأن الفعل بمعنى المصدر(
) . قال سيبويه : " وزعموا أنّ ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع ، فقال الخليل : هذا كنصب بعضهم ( يومئذٍ ) في كل موضع " (
) . وقال سيبويه في موضع آخر من كتابه : " إنه من إضافة الأسماء الى الأفعال ، وجاز هذا في الأزمنة وأُطردَ فيها كما جاز للفعل أن يكون صفة " (
) .

       وقد أوضح المبرد مذهب البصريين ووصف رأي الكوفيين باللحن(
) . واستحسن ابن خالويه قول الكوفيين ودافع عنه (
) . وتبعه مكي القيسي وجوّز ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مشكل إعراب القرآن (
) . في حين التزم سائر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم المذهب البصري ودافعوا عنه (
) ، ولا حجة للكوفيين في الشاهد الذي ذكروه ؛ لأنَّ حين ( بُنِيَ لإضافته إلى المبني وهو الفعل الماضي ) ؛ لأنها تكتسب منه البناء ؛ لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه ما فيه من التعريف والتخصيص ، والبناء أحد هذه المكتسبات (
) . أما في الآية الكريمة موضع الخلاف فالأضافة إلى فعل معرب ؛ لأن قوله ( ينفـع ) فعل مضارع والمضارع معـرب فالأضافة إليه لا توجب البناء (
) . وقد زعم الكسائي أن العرب تؤثر الرفع إذا أضافت إلى المضارع ، أمّا إذا كانت إضافته لماضٍ فحينئذٍ يؤثرون النصب (
) ،  وخالفه ابن عصفور(
) ، وقد اختار عبد اللطيف الزّبيدي رأي الكوفيين وهو الأسلم عنده (
) . وقراءة المصحف دليل واضح على صحّة قول البصريين . والله أعلم . 
        9 ـ الخلاف في ( دون )  

                                مِنْ قوله تعالى : ( مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ  ((
) .

       ذكر أصحاب كتـب إعراب القرآن الكريم هذه ، المسألة واختلفوا فيها ، قال أبو البركات الأنباري : " دون صفة لموصوف محذوف والتقدير ، ومنهم جماعة دونَ ذلك فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامَهُ " (
) .

     وَنَسَبَ أبو البركات قولاً للأخفش وهو أن ( دون ) في موضع رفع إلاّ أنه منصوب لتمكنه في الظرفية ، كما زعم في قوله تعالى : ( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ  ((
) ، إذ جَعَلَ الأخفش بينكم فاعلاً مرفوعاً بضمة مقدّرة منع من ظهورها النصبُ في اللفـظ حملاً له على أغلب أحواله (
) .

       ورأي الأخفش هذا ليس بمرضيٍّ عند أبي البركات وحجته أنّ دون قد جاء مرفوعاً في قول الشاعر(
) :

         وبعض القـوم دون      

وقول الآخـر :

         وَغَبْرَاءَ يَحْمي دُونُها ما وراءَها (
) 
فرفع دُونها يَحمي وهذا كثيرٌ (
) .

      وقال سيبويه : " وأمّا دونَك فإنه لا يُرْفَعُ أبداً ، وإنْ قُلتَ : هو دونَك في الشَّرَفِ ؛ لأنّ هذا إنّما هو مَثَلٌ كما كانَ هذا مكانَ ذا في البدل مثلاً ، ولكنَّه على السَّعة "(
) . وهذا يعني أنّ ( دون ) لا تتصرف عنده ولا تخرج عن الظرفية إذا أردنا بها المكان، ونَصُّ سيبويه واضحٌ ودقيـق في ( دون ) إذ ذكر لها معنيين : أحدهما : وهو أن تكون ظرفاً ولا يجوز فيه إلاّ النصب ، وإنّما يستعمل في معنى المكان تشبيهاً وأمّا الموضع الآخر فإن تكون بمعنى ( حقير ومسترذل ) فيقال : هذا دونَك أي حقُيرك ، كما تقول : ثوب دون ، وجائز أن يكون (دون) الذي في المرتبة المستعمل ظرفاً محمولاً على هذا في الرفع(
) . وإنّما قطع سيبويه على أنَّ دُون لا تُرفع أبداً إذا كانت للموضع والمنزلة من الشرف وغيره (
) . ويرى الزجاج أن الرفع أجود (
) ، أما ابن جرير الطبريّ فساوى بين القراءتين وذلك أنّ العرب قد تنصب ( بين ) في موضع الاسم وذكر سماعاً منها : نحوك ، ودونك ، وسواءك ، نصباً في موضع الرفع (
) . وقد دافع كلُّ من مكي القيسي وأبي البقاء العكبري عن مذهب الأخفش بخروج ( دون ) و ( بين ) عن الظرفية، وذلك حملاً على أكثر أحوال الظرف (
) . وقال ابن هشام : " ( دون ) مبتدأ وَبُنِيَ على الفتح؛ لإبهامه وإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة ولو جاءتْ القراءةُ برفع ( دون ) لكان جائزاً " (
) .ونسب أبو حيان رأي الأخفش إلى الكوفيين أيضاً (
) ، وتبعه السيوطي(
) . ومذهب الأخفش من الوجاهة ؛ وذلك لخروج أكثـر الظروف عن بابها وما يسنـد هذا الرأي تأييد جمع من النحويين له على ما بينّاه .

      10 ـ  عِلّة مَنعِ الصرف في ( مثنى وثلاث ورباع )
                                ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في عِلّة بناء مثنى وثـلاث وربـاع من قوله تعالـى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ( (
) .

       إذ يرى الزجاج أنّه لا ينصرف لعلتين ، إحداهما : أنه معدول عن اثنين آثنين ، وثلاث ثلاث ، والأخرى أنّه معدول عن مؤنث (
) ، وهاتان العلتان انفرد الزجاج بهما وهذا ما أكدّه قائلاً : " ولا أعلم أنّ أحداً من النحويين ذكرهما " (
) . ونسب إلى أصحابه البصريين تعليلهم لعـدم صرفَ أنه عُـدِل عن التأنيث وأنه نكـرة والنكرة أصـل في الأسماء (
) .

     وعند الأخفـش أنه ترك صرفه ؛ لأنه عدل عن ( اثنين ، وثلاث ، ورباع ) على نحو ما عدل ( عُمَر ) عن عامر(
) . وهذا الذي قاله الأخفش رَدّ على الزجاج في أحد تعليقيه اللذين قدمهما بشأن المسألة فهو سابقٌ له كما هو معلوم .

      أمّا الفرّاء فعنده لم ينصرف ؛ لأنّ فيه معنى الإضافة ، والألف واللام (
) . وقد رَدّ الزجاج قول الفـرّاء قائلاً : " وهذا محال ؛ لأنه صفة للنكرة ، قال الله ( : 
( جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ( (
) ، فهذا محال أنْ يكونَ أولي أجنحة الثلاثة والأربعة ،وإنما معناه : أولي أَجْنِحَةٍ ثلاثةَ ثلاثةَ وأَرْبَعَةً أربعةً " (
) .      وأجاز الكسائي ، والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة (
) .

    وأنشد الفراء (
) :

              وإنّ الغلامَ المستهامَ بذكرهِ     قَتَلْنا به مِن بينَ مثنى ومَوْحد
وهذا قول ابن جرير الطبريّ أيضاً (
) .

قال السفاقسي " وما رواه شاذْ لا يقاس عليه (
) .

    وزعم الأخفـش : أنه إن سُمي به صُرِفَ في المعرفة والنكـرة ؛ لأنهُ قد زال عنه العدول (
) . ومنع الخليل وأبو عمرو وسيبويه صرفه في النكرة والمعرفة (
) .

         قال سيبويه : " وسألته [ يعني الخليل ] عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورُباعَ ، فقال : هو بمنزلة أُخَرَ ، إنّما حدُّه واحداً واحداً ، واثنينِ اثنينِ ، فجاء محـدوداً عن جهة فترك صرفه ، قلت : أفتصرفه في النكرة ؟ قال : لا؛ لأنه نكرة يوصف به نكرة " (
).

رابعا ـ المناقشات :
                     المناقشات في حقيقتها تمثل فكراً نحوياً لابدّ من الوقوف عندها ، ولا سيما أنها ترد في كتب إعراب القرآن الكريم ،وهذا أمرٌ طبيعي فيها ؛ لأنها تحوي آراء عدد كبير من النحويين الذي كان لهم فضل السبق في إعراب القرآن الكريم ، وتدبر معانيه فتحدث بينهم المناقشات على مسائل نحوية لها علاقة بتأويل إعراب آية قرأنية ، أو قد يبتدع نحويّ مناقشات ؛ ليبرز التخريج الذي يراه مناسباً في مسألة يدرسها . وقد ألّف النحويون الأقدمون عـدداً من هذه الكتب التي حفظت لنـا تلك المناقشات وحملت آسم المجالس . ومن تلك المناقشات التي وردت في كتب الإعراب :

         1 ـ ما نقله أبو جعفر النحاس في إعراب قوله تعالى : ( وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ( (
) .

     قال أبو جعفر النحاس : " يُقال : كيف دخلت إلاّ وليس في الكلام حرف نفي ؟ ولا يجوز ضربتُ إلاّ زيداً . فزعم الفرّاء أنّ ( إلاّ ) إنّما دخلت في الكلام طرفاً من الجحد . قال أبو اسحاق : الجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف وأدوات الجحد ما ، ولا ، ولم ، ولن ، وليس ، وهذه لا أطراف لها يُنطق بها ، ولو كان الأمر كما أراد لجاز : كرهتُ إلاّ‍ زَيْداً ، ولكن الجواب أنّ العرب تحذف مع ( أبى ) والتقدير : ويأبى الله كلَّ شيءٍ إلاّ أن يتم نـوره . قال علي بن سليمان : إنما أجـاز هـذا في يأبى ؛ لأنها منع أو امتناع فضارعت النفي وهذا قول حسن "  (
) ، وهذا الآعتراض صحيحٌ إذ صرّح به الزجاج قائلاً : " وزعم بعض النحويين أن في يأبى طرفاً من الجحد ، والجحد والتحقيق ليسا بذي أطراف … ولو جاز هذا على أن فيه طرفاً في الجحد لجاز : كرهتُ إلاّ أخاك ولا دليل ههنا على المكروه ما هو ولا من هو ، فكرهتُ مثل أَبَيْتُ إلاّ أنّ أَبَيْتُ الحذف مستعمل معها " (
) .

      ولنا أن نسأل الزجـاج على جلالة قـدره ، لِمَ استعمل الحذف مع ( أبى ) دون 
( كره ) ؟ ، ونرى أنه ما كان ذلـك إلاّ للفرق بينهما ، وأن الاباء معناه الآمتناع الذي تدل عليه ( لم أفعل ) وهو ما لحظه الفـرّاء (
) ، وهذا المعنى لا نجده في ( كره ) فهما ليسا متساويين ، ونرى أن الزجاج نظرتنه لفظية خالصة ، في حين نظر الفرّاء إلى المعنى وهو مُحقٌ في ذلك ، ومهما يكن من شيء فهو اختلاف في الفهم والآجتهاد إذ إنّ النحويّ إذا خطرت له فكرة أعجبته قال بها ، ولكن الزجاج حاول أن يرد رأي الفراء مِنْ دون التصريح بآسمه وهذا منهج اتخذه في كتابه المعاني (
) .

       وقد حاول أبو البقاء العكبري التوفيق بين هذين الرأيين فجعلهما مذهباً واحداً ، إذ قال : " يأبى بمعنى يكره، ويكره بمعنى يمتنع ، فلذلك استثنى ، لما فيه من معنى النفي: والتقدير يأبى كلَّ شيءٌ إلاّ إتمام نوره " (
) .

2 ـ  في زيادة ( الباء )
                     في قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (
) .

      الباء في ( بقادرٍ ) زائدة في خبر ( إنّ ) وجاز ذلك لمّا اتصل بالنفي (
) ، وهذا قول أبي عبيدة (
).وهي عند الأخفش كالباء في قوله تعالى : ( كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ( (
)، وقوله تعالى : (  تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ( (
) ، معنى هذا أن الأخفش يراها زائدة (
) .

     قال أبو جعفر النّحاس : " فإن قال قائل : لِمَ صارت الباء في النفي ، ولا تكون في الإيجاب ؟ فالجواب عند البصريين : إنها دخلت توكيداً  للنفي ؛ لأنه قد يجوز ألا يسمع المخاطب ( ما ) أو يتوهم الغلط ، فإذا جئت بالباء عُلِمَ أنه نفي . وأما قول الكوفيين الباء في النفي حذاءَ اللام في الإيجاب " (
) . وعند الكسائي ، والفرّاء ، والزجاج : الباء فيه خَلَفَ الآستفهام والجحد في أولِ الكلام (
) .

      وقد ناقش الزجاج هذه المسألة وقال فيها : " دَخَلَتْ الباء في خبر ( إنّ ) بدخول 
( أوَلم ) في أول الكلام ، ولو قلت : ظننت أن زيداً بقائم لم يجز ، ولو قُلتً : ما ظننت أنَّ زيداً  بقائم جاز بدخول ( ما ) ، ودخول إنّ إنّما توكيد الكلام فكأنه في تقدير : أليس الله بقادرٍ على أن يحيي الموتى فيما ترون ، وفيما تعلمونه " (
) ، أي أنّ المسوغ لدخول الباء هاهنا هو دخول النفي على نحو ما ذكرناه آنفاً .
خامسا : الخلاف النحوي بين أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم :
                 لم تخلُ كتب إعراب القرآن الكريم مـن اختلاف معربي القرآن فيما بينهم ، إذ وجدناهم يختلفون في توجيه إعراب الكثير من الآيـات القرآنية الكريمة ، إذ إن لكلِّ واحدٍ منهم تفكيره النحويّ الخـاص به بحسب ما يفهمه ، وهذا يعني أنّ أصحابَ كتبِ الإعراب كانوا من كبار النحاة في عصرهم ، والذين كان لهم بعدٌ ودراية كافية تأهلهم للنظر في إعراب القرآن الكريم وتَدَبر معانيه،ومن ثَمَّ الرد على الوجه الضعيف أو غير الجائز في كتاب الله ( ، ولم يكونوا مجرد نقلة تابعين يرددون ما قاله نحاة البصرة أو الكوفة ، بل كانت لهم دراية كافية في معرفة مذاهب النحويين ، واتجاهاتهم مما حدا بقسم كبير منهم في التأليف في الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين (
) . ولم تخلُ هـذه الكتب من الترجيحات والردود التي تتناسـب مع تفكيرهم النحوي أو بحسب ما يقتضيه فهم المعنى الذي لا يتعارض مع أصول النحو المتعارف عليها . وسنتناول من هذه الخلافات التي حوتها كتب إعـراب القرآن الكريـم ، إذ لا يمكن حصرهـا جميعاً لكثرتها ، ومنها :

أولاً ـ   في قوله تعالى : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( (
) .

             ذكر أبو جعفر النحاس أن في ( مالك ) من العربية خمساُ وعشرين وجهاً: يقال ( مَلِكِ يوم الدين ) على النعتِ ، والرفع على اضمار مبتدأ ، والنصب على المدح وعلى النداء ، وعلى الحال ، وعلى النعت (
) ، وهذا مذهب ابن خالويه أيضاً (
) .

      وَرَدَهُما أبو البركات الأنباري إذ قال : " ومَنْ قَرَأ مالِك (
) ، لم يجز فيه أن يكون مجروراً على الصفة كما ذكر النحاس بل على البدل ؛ لأنّ ( مالك ) اسم فاعل من الملك ،جارٍ على الفعل واسم الفاعل إذا كان للحال أو للآستقبال فإنه لا يكتسب التعريف من المضاف إليه ، وإذا لم يكتسب التعريف كان نكرة والنكرة لا تكون صفة للمعرفة ، فوجب أن يكونَ مجروراً على البدل ، لا على الصفة " (
) ، ووافقه أبو البقاء العكبري في هذا الرأي أيضاً (
) ، وهذا الرأي أقرب فيما نرى إلى الصحة ؛ لأن تعليل أبي البركات الأنباري لا يشوبه غبارٌ وهو معروف في علم النحو .

ثانياً :  في قوله تعالى : (  أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ( (
) 
               عَلّلَ مكي كسر همزمة ( إنّ ) ؛ لأنّها مبتدأ بها ، ويجوز فتحها إذ جعلت 
( ألا ) بمعنى : حقاً (
) .

        واستبعد أبو البقاء العكبري هذا الرأي إذ قال : " وقيل معناه : حقاً ، وجوّز هذا القائل أن تفتح أن بعدها كما تفتح بعد حقاً وهو في غاية البعد " (
) ، وما قاله أبو البقاء العكبري ليس بشيءٍ ، والدليل على صحة قول مكي ما نقله سيبويه عن الخليل إذ قال : " وسألته عن قوله:ما رأيت مثله مُذ أنّ الله خلقني فقال : أنّ في موضع اسم كأنّك قلت :  مُذ ذاك ، وتقول : أما إنّه ذاهب وأما أنّه منطلق فسألت الخليل عن ذلك فقال : إذا قال : أما أنّه منطلق فإنه يجعله كقولك :حقاً أنه منطلق ، وإذا قال : أما إنه فإنه بمنزلة قوله : ألا كأنك قلت ألا إنه ذاهب " (
) .

ثالثاً ـ  في قولـه تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا ( (
) . 
       ( أن ) وصلتها في موضع نصب على الإستثناء المنقطع وهذا قول مكي (
) ، وتبعه أبو البركات الأنباري(
) .

       وخالفهما أبو البقاء العكبري ، وعنده أن ( أنْ ) والفعل في موضع نصب على الحال والتقدير : إلاّ خائفين وفيه حذف مضاف تقديره : لا يحلُّ لكم أن تأخذوا على كلِّ حالٍ إلاّ في حال الخوف (
) . 

     وقول مكي هو المرجح عندي ؛ لأنَّ سيبويه منع وقوع ( أَنْ ) والفعل حالاً إذ نصَّ على ذلك في آخر : هذا باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات قائلاً : " … ولا تقع أنْ وصلتها حالاً يكون الأول في حال وقوعه ؛ لأنها إنّما تُذكر لما لم يقع بعده فمن ثَمَّ اجريت مجرى المصدر الأول الذي هو جوابٌ لِمَه " (
) .

     ورأي أبي البقاء مبني على تقدير : فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئاً في كل حال إلاّ في حال الخوف أن لا يقيما حدود اللهِ ، وذلك أنّ : ( أنْ ) مع الفعل بتأويل المصدر، والمصدر في موضع اسم الفاعل فهو منصوب على الحال وهذا فيه بعدٌ ؛ لأنّ وقوع المصدر حالاً لا ينقاس عليه ، فأجرى ما وقع موقعه وهو : ( أنْ ) والفعل(
) .

      ورأي مكي القيسي أقرب إلى الصحّة ، لأنه يغنينا عن التأويل الذي لا حاجة لنا فيـه .
رابعاً ـ  في قوله تعالى : ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ( (
) .

        اختلف أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم في نوع ( ما ) في الآية الكريمة ، إذ يرى مكي القيسي أنّها بمعنى الذي ، وليست للشرط ؛ لأنها نزلت في شيءٍ بعينه ، وهو الجدب والخصب ، والشرط لا يكون إلاّ مبهماً ، ويجوز أن يقع ويجوز ألا يقع ؛ وإنما دخلت الفاء للإبهام الذي في ( الذي ) مع أنّ صلته فعل ، فَدّل ذلك على أنّ الآية ليست في المعاصي والطاعات وأيضاً اللفظ ( ما أصابك ) ولم يقل ( : ما أصبتَ(
)، وهذا القول نقله أبو البركات الأنباري بنصّه (
) .

      وخالفهما أبو البقاء العكبري الذي يرى أنّها شرطية ، وقوله تعالى ( أصابك ) بمعنى يُصيبك ، والجواب ( فَمِنَ اللهِ ) ولا يُحْسَنُ عنده أن تكون ( ما ) بمعنى الذي ؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن يكونَ المصيب لهم ماضياً مخصصاً والمعنى على العموم ، والشرط أشبه ، والتقدير : فهو مِنَ الله والمراد بالآية الخصب والجدب (
) .

       والمعنى يرّجح قول مكي ومن وافقه ؛ لأنها نزلت في شيء بعينه ، وهو الجدب والخصب ، والشرط لا يكون إلاّ مبهماً ، ويبدو أن الذي أوقع العكبري في الوهم أنّ الآسم الموصول يشبه الشرط في عمومه واستقباله ، فتدخل الفاء في خبره (
) .

خامساً ـ  في قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ( (
) .

     قوله تعالى ( يبتغون ) صفةٌ لقوله تعالى ( آمّين ) هذا قول مكي القيسي(
). وخالفه أبو البركات الأنباري الذي يرى أن ( يبتغون ) جملة فعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في ( آمّين ) ولا يجوز عنده أن يكون صفة لـ ( آمّين ) ؛ لأنه قد نصب البيت ، واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل ؛ لأنه يخرج بالوصفية عن شبه الفعل ؛ لأنَّ الفعل لا يوصف وإذا أُخرج بالوصفية عن شبه الفعل فينبغي أن لا يعمل (
) . وهذا الذي ذكره أبو البركات الأنباري هو مذهب البصريين والفراء ، وذهب الكسائي وسائر الكوفيين إلى جواز إعماله وإن تأخر معموله عن الوصف (
) . ويبدو أنّ مكي القيسي قد اختار مذهب الكوفيين في هذا الرأي الذي أجاز اعمال اسم الفاعل إذا وصف ، وقد اختار أبو البقاء العكبري رأي أبي البركات الأنباري وقال بقوله (
) . وقد وافق الكسائي من المتأخرين ابن مالك (
) . 

سادساً ـ  في قوله تعالى:(إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( (
).

               قرأ الكسائي وابن عامر بالنصب (
) ، وقد وجّه الزجاج هذه القراءة من جهتين ، إحداهما : أن يكون قوله ( فيكون ) عطفاً على أنْ نقول فيكونَ . ويجوز عنده أن يكون نصباً على جواب ( كن ) (
) . وخالفه أبو جعفر النحاس في ذلك ؛ لأن تأويل النصب جواباً لـ ( كن ) محالٌ عنده ؛ لأنه اخبار لا يجوز فيه الجواب ، كما تقول : أنا أقول لعمرو امضِ فيجلسُ أو فيمضي ، ولا معنى للجواب ههنا وإنما الجواب أن تقول : إمضِ فأكرمك (
) . وكلام النحاس معناه أنّ ( كن ) ليس بأمر على الحقيقة ؛ إذ ليس هناك مخاطب به ، وإنما المعنى على سرعة التكوين ، يدل على ذلك أن الخطاب بالتكوّن لا يردُ على الموجود ؛ لأنّ الموجود متكوّن ، ولا يَردُ على المعدوم ؛ لأنه ليس بشيء ، فلا يبقى إلاّ لفظ الأمر ، ولفظ الأمر يَردُ ولا يراد به حقيقة الأمر (
) .

      ويمكن أن يُـردَ قول الزجاج من جانب آخـر إذ إنّ جواب الأمر لابُدّ أن يخالف الأمر ، إمّا في الفعل أو في الفاعل أو فيهما،فمثال ذلك قولك : اذهب ينفعك زيدٌ، فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما في الأمر وتقول إذهب يذهب زيْد فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان ؛ وتقول : اذهب تنتفع ، فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان ، فإمّا أن يتفق الفعلان والفاعلان فغيرُ جائز ؛ كقولك : اذهب تذهب ، والعلة فيه أن الشيء لا يكون شرطاً لنفسه (
) .

      وَرُبّما زاد الكوفيون اجراء الحصر بـ ( إنّما ) مجرى النفي في إيلائه جواباً منصوباً وعليه يكمن تخريج قراءة النصب في ( فيكون ) على هذا الوجه (
) .

سابعا ـ  في قوله تعالى: ( الَّذِيـنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ  فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ ( (
) .

       قال مكي القيسي : " الذين في موضع خفض عطف على المؤمنين . ولا يُحْسَنُ عطفه على( المطّوعين )؛لأنه لم يتم اسماً بَعْدُ ؛ لأنّ ( فيسخرون ) عطفُ على يلمزون، وهكذا ذكر النحاس في الإعراب له ، وفيه نظر ، وهو عندي وهمُ منه " (
) . 

     وهذا الذي ذكره مكي القيسي غير دقيقٍ ؛ لأنَّ أبا جعفر النحاس لم يقل هذا الرأي ، بل قال تعليقاً على الآية الكريمة ( والذين لا يجدون إلاّ جهدهم ) في موضع خفض عطف على المؤمنين ، ولا يجوز أن يكون عطفاً على ( المطّوعين ) ؛ لأنك لو عطفت عليهم لعطفت على الأسم قبل أن يتم " (
) .

    أمّا أبو البركات الأنباريّ فيرى أنّ قوله تعالى : ( والذين لا يجدون ) معطوف على ( الذين يلمزون )(
). ووافقه أبو البقاء العكبري (
) في هذا الرأي وهذا غير ممكنٍ : لأنَّ المعطوف على المبتدأ مشارك له في الخبر ، ولا يمكن مشاركة ( الذين لا يجدون إلاّ جهدهم ) مع ( الذين يلمزون ) إلاّ إنْ كانوا مثلهم منافقين . والصواب عطف ( الذين لا يجدون ) على ( المطوعين ) والتقدير : يلمزون الأغنياء المطوعين ، ويلمزون ذوي الأموال الحقيرة (
) .

ثامناً ـ  ومن ذلك اختلافهم في قوله تعالى : (  يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ( (
) .

      موضع ( مَنْ ) نصب ورفع أمّا من نصب فعلى تأويل الكاف ، المعنى فإن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين ، ومن رفع على العطف على لفظ الجلالة (
) . ونسب السفاقسي إلى الزجاج أن حسبك اسم فعل والكاف في موضع نصب والواو بمعنى ( مع ) إذ قال : " إلاّ أنَّ مذهب الزجاج باطل على حسب تقول بحسبك درهم (
). وليس في معاني القرآن وإعرابه ما يثبت ذلك ويبدو لي أن الذي أوقع السفاقسي في هذا الوهم هو اعتماده على ما نقله شيخه أبو حيان الذي قال : " وقال الزجاج حسب آسم فعل والكاف نصب والواو بمعنى ( مع ) فعلى هذا يكون الله فاعلاً لحسبك على هذا التقدير يجوز في ( ومن ) أن يكون معطوف على الكاف ، لأنها مفعول باسم الفعل لا مجرور ؛ لأن اسم الفعل لا يضاف إلاّ أنَّ مذهب الزجاج خطأ لدخول العوامل على 
( حسبك ) (
) .
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  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 555 .


  (�)  ينظر : الدّر المصون : 5 / 517 .


  (�)  الكتاب : 1 / 375 .


  (�)  ينظر : المقتضب 2 / 137 ، الانصاف : 2 / 721 ، وارتشاف الضرب 1 / 555 قال الزجاجي : أن أبا عثمان المازني وافق الاخفش والكوفيين في جواز حذف الموصول وترك الصلة ، ينظر : مجالس العلماء 110 .


  (�)  ينظر : خزانة الأدب : 5 / 487 .


  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 554 .


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 244 .


  (�)  ينظر البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 310 .


  (�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 1 / 406 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 15 / 138 .


(�)  شرح الكافية : 2 / 60 ـ 71 .


(�)  ينظر : شرح الشافية الكافية : 1 / 314 ، وارتشاف الضرب : 1 / 554 .


(�)  شرح التسهيل : 1 / 264 .


(�)  سورة ق ، الآية : 17 .


(�)  سورة غافر ، الآية : 67 .


(�)  اعراب القرآن : 3/216 ، وينظر : مشكل اعراب القرآن : 2/ 320 ، والمحرر الوجيز : �5 /160 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 384 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 1174 ، والجامع لأحكام القرآن : 17 / 10 ، والبحر المحيط : 9 / 534 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 160 ، والجامع لأحكام القرآن : 17 / 10 ولم أعثر على قول المبرد فيما تيسر لي من كتبه .


(�)  ينظر : الأصمعيات : 16 ، وشرح المفصل : 8 / 68 .  


(�)  وليس في ديوانه .


(�)  الكتاب : 1 / 38 .


(�)  ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه : 1 / 213 .


(�)  سورة الشعراء ، الآية : 16 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 77 ، وينظر جامع البيان : 26 / 99 ، والبحر المحيط : 9 / 534 ، والدّر المصون 6 / 177 .


(�)  معاني القرآن : 4 / 483 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 6 / 177 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 17 / 10 .


(�)  ينظر الكتاب : 1 / 38 ـ 39 .


(�)  البيت منسوب لعمرو بن امرؤ القيس الأنصاري ، ينظر : مجاز القرآن : 1 /39 ، وتخليص الشواهد : 375 والاشباه والنظائر : 3 / 100 .


(�)  معاني القرآن واعرابه : 5 / 44 .


(�)  سورة التوبه ، الآية : 63 .


(�)  اعراب القرآن للنحاس : 3 / 217 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 320 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 385 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 1175 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية : 89 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 11 ، واعراب القرآن للنحاس : 3 / 105 ، ومشكل اعراب القرآن : �2 / 286 ، والمحرر الوجيز : 5 / 67 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 356 ، والتفسير الكبير : 27/234، والجامع لأحكام القرآن : 15 /124 ، والبحر المحيط : 9 / 393 ، والنهر الماد : 2 / 924


(�)  معاني القرآن : 3 / 38 ، وينظر : اعراب القرآن للنحاس : 3 / 105 ، ومشكل اعراب القرآن : 2/286، المحرر الوجيز : 5 / 67 .


(�)  جامع البيان : 25 / 63 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية : 63 .


(�)  اعراب القرآن للنحاس : 3 / 105 ، وينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 286 ، والبيان في غريب القرآن : 2 / 356 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 234 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 176 ، ومعاني القرآن واعرابه 1 / 314 ، واعراب القرآن للنحاس : 1 / 269 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 99 ، والدّر المصون : 1 / 576 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 1 / 314 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 161 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 1 / 269 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 99 ، والدّر المصون : 1 / 577 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس 1 / 269 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 99 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 161 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 38 .


(�)  ينظر : الكتاب 1 /71 ـ 72 ومشكل اعراب القرآن : 1 / 99 ، والجامع لأحكام القرآن : 3 / 174 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 160 ، والدّر المصون : 1 / 577 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 38 .


(�)  المحرر الوجيز : 1 / 314 ، وينظر : الدر المصون 1 / 577 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 150 ، ومعاني القرآن واعرابه : 1 / 314 ، واعراب القرآن للنحاس 1/69، والجامع لأحكام القرآن : 3 / 174 .


(�)  معاني القرآن واعرابه : 1 / 315 .


(�)  ينظر اعراب القرآن للنحاس : 1 / 269 ، والجامع لأحكام القرآن : 3 / 174 .


  (�)  هذه المسألة لم تذكر في الأنصاف وقد ذكرها الدكتور محيي الدين توفيق ابراهيم في دراسته أبن الأنباري في كتابه الانصاف : 317 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 1 / 39 ، واعراب القرآن للنحاس : 1 / 116 ، واعراب ثلاثين سورة من القرآن : 20 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 6 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : �1 / 31 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 90 ، المجيد في اعراب القرآن المجيد : 38 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 1 / 116 ، واعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 20 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 99 ، والدر المصون : 1 / 55 .


  (�)  ينظر : مجالس ثعلب : 1 / 86 .


  (�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن للنحاس  : 1/6، والبحر المحيط : 1/29 ، والدر المصون : 1 / 55 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 1 / 116 .


  (�)  ينظر : اعراب ثلاثين سورة من القرآن : 20 ـ 21 ، 26، والخلاف النحوي بين الكوفيين : 134 .


  (�)  الكشاف : 1 / 47 ـ 48 .


  (�)  ينظر : التفسير الكبير : 1 / 102 .


(�)  المجيد في اعراب القرآن المجيد : 38 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 27 .


(�)  نتائج الفكر : 55 .


(�)  سورة الرعد ، الآية : 35 ، وقد ذكر مثل هذا الخلاف في سورة البقرة / الآية / 234 .


(�)  ينظر : هذه المسألة : جامع البيان : 13 / 108 ، والتفسير الكبير : 19 / 58 ، والمحرر الوجيز : 3/315 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 71 ، ومعاني القرآن واعرابه : 3 / 149 ، واعراب القرآن للنحاس 2 / 173 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 444 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 52 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 759 ؛ والتفسير الكبير : 19 / 58 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 324 ؛ والدر المصون : 4 / 245 ، وتفسير البيضاوي : 3 / 153 ، وتفسير النسفي : 2 / 251 .


(�)  ينظر : المقتضب : 3 / 225 ، ومعاني القرآن : 2 / 374 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه 3 / 150 ، والتفسير الكبير : 19 / 58 .


(�)  ينظر : الدر المصون : 4 / 246، ونسب القرطبي للخليل رأياً مفاده أن مثل الجنة ارتفع الابتداء وخبره تجري من تحتها الأنهار ، أي صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ، ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 9 / 324 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 2 / 65 ، وينظر : جامع البيان : 13 / 108 ، واعراب القرآن للنحاس : 2/173، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 444 ، والمحرر الوجيز : 3 / 315 ، والبيان في غريب واعراب القرآن 2 / 52 ، والتفسير الكبير : 19 / 58 ، والجامع لأحكام القرآن : 19 / 325 ، والدر المصون : 4/245.


(�)  المقتضب : 3 / 225 .


(�)  معاني القرآن واعرابه : 3 / 150 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 315 .


(�)  جامع البيان : 13 / 109 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 173 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 444 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 52 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 759 .


(�)  ينظر : مجالس العلماء : 52 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 324 .


(�)  مجالس العلماء : 52 أي أفتيتني ما سمعت .


  (�)  سورة التوبه ، الآية : 107 .


  (�)  وهي قراءة نافع وأبي جعفر وأبن عامر : ينظر : المحرر الوجيز : 3 /80 ، والبحر المحيط : �5 / 503 ، والدّر المصون : 3 / 502 .


  (�)  سورة التوبة ، الآية : 110 . 


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 40 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 370 ، والمحرر الوجيز 3/80 ، والبيان في أعراب غريب القرآن : 1 / 405 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 260 ، والجامع لأحكام القرآن : 8 / 253 ، والدر المصون : 3 / 502 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 /40 ، والمحرر الوجيز : 3 /80 ، والدّر المصون : 3 / 502 .


  (�)  اعراب القرآن : 2 / 40 ، وينظر شرح جمل الزجاجي : 1 / 184 ، والجامع لأحكام القرآن : 7/253 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 81 ، والبحر المحيط : 3 / 502 ، والدّر المصون 3 / 502 .


  (�)  سورة النساء ، الآية : 162 .


  (�)  الكشاف 2 / 295 ، وينظر : البحر المحيط : 5 / 503 ، والدر المصون : 3 / 502 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 370 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 405 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 260 .


  (�)  سورة يوسف ، الآية : 35 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2/141 ، ومشكل اعراب القرآن : 1/430 ، والمحرر الوجيز   �  3/242 .


  (�)  الكتاب 1 / 456 ، وينظر : الجملة العربية تأليفها واقسامها : 230 .


  (�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 732 .


  (�)  وهو من شواهد الخصائص 1 / 340 وقد نسبه محققها إلى محمد بن بشير الخارجي وتمامه : 


                   لعلك  والموعود صدق لقاؤه          بدا لك في تلك القلوص بداء .


  (�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 41 ، والدّر المصون : 4 / 181 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 141 .


  (�)  الجامع لأحكام القرآن : 9 / 186 ولم أعثر على قول المبرد فيما تيسر من كتبه .


  (�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 430 ، والمحرر الوجيز : 3 / 242 ، والتبيان في اعراب  القرآن 2/732 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 600 . 


(�)  ينظر : البرهان في علوم القرآن : 3 / 111 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 242 ، والبحر المحيط 7 / 274 ، والدر المصون 4 / 181 .


(�)  المجيد في اعراب القرآن المجيد : 115 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن " 2 / 41 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 6 / 274 والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 115 ، والدّر المصون : 4/181؛ وهي قراءة عثمان ، وزيد بن علي والزهري وأبن ابي اسحاق وأبن هرمز ويعقوب : ينظر: المحرر الوجيز : 3 / 41 ؛ والدر المصون : 4 / 181 .


(�)  الكتاب : 3 / 110 هامش الأستاذ عبد السلام هارون .


(�)  ينظر : الجملة العربية : 230 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 35 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 1 / 324 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن 1 / 136 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 200 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 1 / 254 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 423 .


(�)  البحر المحيط : 3 / 115 ، وينظر : الدّر المصون : 2 / 71 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 200 ، والدر المصون : 2 / 72 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 401 .


(�)  سورة النساء / الآية : 176 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 1 / 477 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 216 ، والمحرر الوجيز : 2/142 ، البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 281 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 29 ، والتبيان في اعراب القرآن : 1 / 414 ، والدّر المصون : 2 / 475 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 297 ، وهذا القول ذكره أبن جرير الطبري بلا غزو لأحد ينظر : جامع البيان : 6 / 31 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج : 2 / 137 ، واعراب القرآن للنحاس : 1 / 447 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 216 ، والمحرر الوجيز : 2 / 142 /، والبيان في غريب اعراب القرآن: 1/281 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 1 / 477 ، والمحرر الوجيز 2 / 142 ، والكشاف : 1 / 633 .


(�)  ينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 38 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 216 ، والتبيان في اعراب القرآن : 1 / 414 ، والدّر المصون : 2/475 .


(�)  سورة يس ، الآية : 52 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 727 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 229 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 297 ـ 298 ، والمحرر الوجيز : 4 / 457 ، والدر المصون 5 / 488 .


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 330 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 298 .


(�)  سورة النمل ، الآية : 10 ـ 11 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 510 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 146 ، والبيان في اعراب غريب اعراب القرآن : 2 / 219 ، والتبيان في اعراب القرآن : 1 / 105 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 287 ، واعراب القرآن للنحاس : 2 / 510 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 146 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 160 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 8 / 214 ، والدر المصون : 5 / 298 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 510 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 146 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 61 ، والبحر المحيط : 8 / 214 ، والدر المصون 5 / 298 .


(�)  ينظر : تأويل مشكل القرآن : 219 .


  (�)  سورة البروج ، الآية : 1 .


  (�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 467 ، والمحرر الوجيز : 5 / 462 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 55 ، والتبيان غي اعراب القرآن : 2 / 1280 .


  (�)  معاني القرآن : 2 / 535 ؛ وينظر : الدر المصون : 5 / 502 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 / 337 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 5 / 307 .


  (�)  ينظر مشكل اعراب القرآن : 2 / 467 .


  (�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 1280 .


  (�)  المقتضب : 2 / 337 ، والبحر المحيط : 10 / 443 ، والدر المصون : 5 / 502 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن 3 / 666 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 253 .


(�)  ينظر : ايضاح الوقف والابتداء : 2 / 172 .


(�)  الكشاف : 4 / 730 ، وينظر : الدر المصون 5 / 502 .


(�)  سورة الرعد ، الآية : 31 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن النحاس : 2 / 172 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 5 ، والمحرر الوجيز : 3 / 363 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 758 ، والدر المصون 4 / 242 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 9 / 319 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 3 / 148 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 172 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 63 ، وينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 758 ، والجامع لأحكام القرآن : 9/319 ، والدر المصون : 4 / 242 .


(�)  معاني القرآن واعرابه : 3 / 148 .


(�)  اعراب القرآن : 2 / 172 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 48 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 1 / 60 .


(�)  الكتاب : 1 / 193 ، وينظر : البرهان في علوم القرآن : 3 / 116 ، والدر المصون : 1 / 214 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 1 / 28 ـ 29 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 1 / 128 ـ 129 ، واعراب القرآن للنحاس :1/170ـ171 والبحر المحيط : 1 / 307 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 44 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 80 .


(�)  ينظر : البرهان في علوم القرآن : 3 / 116 .


(�)  معاني القرآن للأخفش : 1 / 88 ـ 89 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 32 ، واعراب القرآن للنحاس 1 / 170 ـ 171 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 2 / 403 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 1 / 28 ـ 29 ، واعراب القرآن للنحاس : 1 / 170 .


(�)  معاني القرآن واعرابه : 1 / 29 .


(�)  اعراب القرآن : 1 / 170 .


(�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 45 .


(�)  البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 80 .


(�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 83 .


(�)  سورة الأنبياء / الآية : 3 .


(�)  اعراب القرآن : 2 / 366 ، ومشكل اعراب القرآن 2 / 81 ، والبيان في غريب اعراب القرآن 2/158 .


(�)  ينظر : المحرر اللوجيز 5 / 74 ، والدّر المصون : 5 / 71 .


(�)  الكتاب : 1 / 236 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 366 ، والدر المصون : 5 / 71 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 2/366 ، والبيان في غريب اعراب القرآن 2/158 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 367 ، والتبيان في اعراب القرآن 2/911 ، والدر المصون 5 / 71 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنححاس : 2 / 366 ، ومشكل اعراب القرآن 2 / 82 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنححاس : 2 / 366 ، ومشكل اعراب القرآن 2 / 82 .


  (�)  معاني القرآن : 2 / 198 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز 5 / 74 .


  (�)  ينظر : الدر المصون : 5 / 71 .


  (�)  ينظر : مجاز القرآن 2 / 34 ، ومعاني القرآن للأخفش : 2 / 410 ، واعراب القرآن للنحاس 2/366 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 81 .


  (�)  ينظر : شرح شذور الذهب : 179 .


  (�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن 2 / 911 .


  (�)  شذور الذهب : 179 .


  (�)  سورة الأنبياء ، الآية : 3 .


(�)  اعراب القرآن للنحاس : 2 / 366 ، وينظر الدر المصون : 5 / 71 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 200 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن : 1 / 164 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 499 .


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 90 ، وينظر : الدّر المصون 1 / 498 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 498 . 


(�)  ينظر : الدّر المصون 1 / 498 .


(�)  التبيان : في اعراب القرآن : 1/164 ، وينظر : البحر المحيط 2 / 307 ، والدر المصون 1 / 499 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن 2 / 432 .


  (�)  سورة النور ، الآية : 40 .


  (�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2/973 ، والمحرر الوجيز : 4 / 188 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 466 .


  (�)  ينظر التبيان في اعراب القرآن : 2 / 973 .


  (�)  ينظر : مجاز القرآن 2 / 67 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 4 / 48 .


  (�)  التبيان في اعراب القرآن : 2 / 973 .


  (�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 974 .


  (�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 12 / 285 وليس في معاني القرآن ما يثبت ذلك .


  (�)  ينظر : الدّر المصون : 5 / 234 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 974 ، والمحرر الوجيز : 4 / 188 . ونسب ابن مالك هذا الرأي الأخفش . ينظر : شرح الكافية الشافية : 1 / 469 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 12 / 285 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 188 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 974 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 469 .


(�)  الدّر المصون : 5 / 224 يعني الآية 71 وهي قوله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ( .


(�)  مغني اللبيب : 869 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 85 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 59 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 103 ، والتبيان في اعراب القرآن : 1 / 86 ، والمحرر الوجيز : 2 / 174 ، والبحر المحيط 1 / 467 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 322 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 258 ؛ ينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 110 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 467 ، ولم أعثر على قول للفراء يؤكد ذلك .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 284 .


(�)  ينظر : شرح القصائد السبع الجاهليات : 42 ، 378 ، والدراسات النحوية واللغوية في شرح القصائد السبع : 110 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 1 / 314 .


(�)  الديوان : 1 / 301 ، وتمامه : ثُمَّ آنثنيت وما شَفَيتِ نَسِيسا .


(�)  شرح المفصل : 2 / 16 ، وينظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 160 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 58 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 103 ، والمحرر الوجيز : 1 / 174 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 20 ، والبحر المحيط  : 1 / 267 ، والدر المصون : 1 / 284 ، وشرح الاشموني : 3 / 136 .


(�)  الكتاب : 1 / 325 ، وينظر : ضرائر الشعر : 41 ، وظاهرة المنع في النحو العربي مازن عبد الرسول الزيديّ : 291 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 103 ، واسرار العربية : 208 ، وشرح المفصل : �2 /15.


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 258 ، ومجالس ثعلب : 1 / 211 ، والأصول في النحو : 1 /329 ، 338 ؛ والبيان في غريب اعراب القرآن 1 / 103 ، والمحرر الوجيز : 1 / 174 ، والبحر المحيط : �1 / 467 ؛ وشرح الاشموني : 3 / 136 .


(�)  ينظر : ظاهر المنع في النحو العربي مازن عبد الرسول : 291 .


(�)  ينظر المقتضب 4 / 258 .


(�)  ينظر : الانتصار لسيبويه على المبرد : 149 .


(�)  سورة الشعراء ، الآية : 22 .


(�)  اعراب القرآن : 2 /484 ، وينظر : المحرر الوجيز : 4 / 228 ، والجامع لأحكام القرآن 13 / 96 ، والبحر المحيط : 8/148 ، والدر المصون : 2/401 ، والجنى الداني : 100 ، ومغني اللبيب : 20 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 426 .


(�)  اعراب القرآن للنحاس : 2 / 484 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 13 / 96 ، والبحر المحيط 8/148.


(�)  ينظر : جامع البيان : 9 / 43 .


(�)  المحرر الوجيز : 4 / 228 .


(�)  ينظر : الديوان : 1 / 105 .


(�)  الكتاب : 1 / 484 ـ 485 .


(�)  ينظر : الكامل : 3 / 178 .


(�)  سورة البقرة / الآية : 217 .


(�)  ينظر : الجواهر ، للباقولي : 1/352وهو الكتاب المطبوع بآسم اعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج .


(�)  ينظر التبيان : 2 / 995 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 3 / 96 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 80 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 20 .


(�)  حذفت النون من ( يكن ) المجزومة في القرآن الكريم سبع عشرة مرةً .


(�)  سورة المدثر ، الآية : 43 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 3 / 549 ، وينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 265 ، والمحرر الوجيز : 4 / 556 ، والبيان في غريب اعراب بالقرآن : 2/330 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 15/307 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 265 ، والمحرر الوجيز : 4 / 556 ، والبرهان في علوم القرآن : 3 / 106 .


(�)  الكتاب : 1 / 310 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 3 / 549 .


(�)  المقتضب : 3 / 166 ـ 167 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 3 / 549 .


(�)  المحرر الوجيز : 4 / 556 .


(�)  ينظر : البرهان : 1 / 407 ، ومعاني بالنحو : 1 / 247 .


(�)  ينظر : في هذه المسألة : الأزهية : 162 ـ 173 ، والمحرر الوجيز / 401 ، والجامع لأحكام القرآن 9/92 ، والجنى الداني 308 .


(�)  سورة القيامة ، الآية : 1 ، والواقعة ، الآية : 75 ، والحاقة : 38 ، والمعارج ، الآية 4 ، والتكوير ، الآية : 15 ، والانشقاق ، الآية : 16 ، والبلد ، الآية : 1 .


(�)  ينظر : : معاني القرآن واعرابه : 5 / 251 ، واعراب القرآن للنحاس : 3 / 551 ـ 552 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 428 ، والكشاف 4 / 659 .


(�)  ينظر : معجم العين : 5 / 86 ، ومجاز القرآن  : 2 / 277 ، ومعاني القرآن للأخفش 2/467 ، ومعاني القرآن واعرابه : 2 / 136 ـ 137 ، والأزهية : 163 واعراب القراءات السبع وعللها 2/414، والجامع لأحكام القرآن : 19 / 91 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 3 / 207 ، واعراب القرآن للنحاس : 3 / 551 ، والأمالي الشجرية : 2 / 221 والأزهية : 163 ، والتفسير الكبير : 30 / 214 ، والجامع لأحكام القرآن 19 / 92 ، وشرح المفصل 8/136 ، والدر المصون 6 / 424 .


(�)  اعراب القرآن للنحاس : 3 / 552 ، وينظر : إعراب القراءات السبع وعللها 2 / 414 .


(�)  الديوان : 15 وعجزه بإفكه حتى رأي الصبح حشر .


(�)  مجاز القرآن 1 / 25 ـ 26 ، وينظر اعراب القرآن للنحاس 3 / 553 والدّر المصون 6 / 424 .


(�)  الديوان 154 وعجزه : لا يدعي القوم أنّي أفِر


(�)  الدر المصون : 6 / 424 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء 3 / 207 ، ومعاني القرآن واعرابه : 5 / 251 ؛ واعراب القرآن للنحاس 3 / 553 ، والمحرر الوجيز 5 / 401 ، ومشكل اعراب القرآن 2 / 428 ، والبيان في غريب اعراب القرآن 2 / 476 .


(�)  الأمالي الشجرية 2 / 220 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 3 /407 ، والمحتسب : 2 /341 ، ومشكل إعراب القرآن : 2/ 429 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 414 ، والتفسير الكبير : 3 / 215 .


(�)  المحرر الوجيز : 5 / 104 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 551 .


(�)  ينظر : معاني القرآن اافراء : 3 / 207 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 92 . 


(�)  ينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 8 / 136 .


(�)   جامع البيان : 21 / 173 ـ 174 .


(�)   ينظر : تأويل مشكل القرآن : 247 .


(�)   التفسير الكبير : 30 / 214 ـ 215 .


(�)  معاني النحو : 4 / 552 .


(�)  ينظر : إيمان العرب في الجاهلية : 16 ، 19 . 





(�)  سورة القلم ، الآية 6 .


(�)  وهو للنابغة الجعدي ، الديوان : 216 ، وهو في : مجاز القرآن : 2 / 264 ، والجنى الداني : 113 ، ومغني اللبيب : 147 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 204 ـ 205 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 397 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 453 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1234 ، والدر المصون : �6 / 351 ، والبرهان في علوم القرآن : 4/ 253 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 505 ، وينظر : التفسير الكبير : 30 / 82 .


(�)  التفسير الكبير : 30 / 82 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 173 .


(�)  ينظر : تأويل مشكل القرآن : 248 . 


(�)  البحر المحيط : 10 / 237 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 109 .


(�)  ينظر : شرح الكافية : 2 / 338 ، ومغني اللبيب : 148 . 


(�)  سورة الرعد ، الآية : 43 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 151 .


(�)  ينظر : الأصول لآبن السراج : 1/ 413 ، وشرح الكافية للرضي : 2/328 ، والجنى الداني : 109 .


(�)  الدّر المصون : 6 / 351 .


(�)  شرح المفصل : 8 / 27 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 397 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 453 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 422 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 29 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : الأزهية : 235 ، والجامع لإحكام القرآن : 1 / 424 ، والدّر المصون : �1 / 240 ، والجنى الداني : 321 .


(�)  ومن هذه المواضع : سورة البقرة ، الآية : 61 ، والأعراف ، الآية : 4 ، وإبراهيم ، الآية : 10 ، والنور ، الآية : 30 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 61 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 61 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 49 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 86 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 424 ، والبحر المحيط : 1 / 375 ، والدّر المصون : 1 / 24 .


(�)  معاني القرآن للأخفش : 1 / 98 .


(�)  ينظر : مجاز القرآن : 1 / 3326 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 2-3 .


(�)  ينظر : الأزهية : 236 ـ 237 ، وشرح جمل الزجاج : 1 / 488 ، وارتشاف الضرب : 2 / 445 ، والجنى الداني : 321 ، والجامع الصغير في النحو : 135 ، وهمع الهوامع : 2 / 35 .


(�)  ينظر : الديوان : 182 .


(�)  الأفعال المحققة ، المراد بها الأفعال المثبتة أي غير المسبوقة بنفي أو شبهه .


(�)  شرح القصائد السبع الطوال : 296 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 61 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 194 ، والمحرر الوجيز : 1 / 153 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 91 ، 203 ، والدّر المصون : 1 / 240 ، والجنى الداني : 321 ، والبحر المحيط : 1 / 375 .


(�)  الكتاب : 2 / 307 .


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 307 والجنى الداني : 321 ، ومغني اللبيب : 425 .


(�)  ينظر : المقتضب : 


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : 1 / 486 .


(�)  ينظر : الأزهية : 238 .


(�)  ينظر : الإيضاح في شرح المفصل : 2 / 143 .


(�)  شرح جمل الزجاجي : 1 / 485 ـ 486 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 61 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 194 ، المجيد في اعراب القرآن المجيد : 190 ، 203 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 370 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 320 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 4 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 556 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 203 .


(�)  ينظر : المنطلقات التأسيسية : 162 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية : 30 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 1/108 ، وينظر : مجاز القرآن : 1 /90 ، والمحرر الوجيز : 1 / 116 ، �        والدّر المصون : 1 / 175 .


  (�)  ينظر : تأويل مشكل القرآن : 252 .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 187 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 108 ، 400 .


  (�)  سورة آل عمران ، الآية : 35 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 400 .


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 34 .


  (�)  ينظر : الكشاف : 1 / 153 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 200 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 46 . 


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 116 .


(�)  البحر المحيط : 1 / 222 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 187 ، والدّر المصون : 1 / 174 ، والبرهان في علوم �      القرآن : 4 / 207 .


  (�)  ينظر في هذه المسألة : الإنصاف : 2 /456 المسألة : 64 ، والمحرر الوجيز : 4 / 543 ، والجنى �        الداني : 247 ، والبحر المحيط : 9 / 225 ، ومغني اللبيب : 473 ، وهمع الهوامع : 5 / 230، �        وائتلاف النصرة : 48 المسألة : 9 حروف . 


  (�)  من ذلك : سورة آل عمران ، الآية : 91 ، والمائدة ، الآية : 75 ، والأنبياء ، الآية : 48 ، والحج ، �        الآية : 25 ، والزمر ، الآية : 73 ، والصافات ، الآية : 103 .


  (�)  سورة آل عمران ، الآية : 91 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 226 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 394 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 830 .


  (�)  معاني القرآن : 1 / 226 .


  (�)  ينظر : شرح القصائد السبع الطوال : 55 .


  (�)  ينضر : الإنصاف 2 / 456 المسالة :64 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 328 .


(�)  المقتصب : 2 / 81 ، وينظر : الخصائص : 2 / 462 .


  (�)  سورة الزمر ، الآية : 73 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية : 165 .


  (�)  سورة الأنعام ، الآية : 27 .


  (�)  الكتاب : 1 / 453 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 363 ـ 364 .


  (�)  وهو تميم بن أبي عقيل المعروف بابن مقبل . ينظر : الديوان : 259 .


  (�)  معاني القرآن للأخفش : 2 / 457 ـ 458 . وعند ابن خالويه هذه الواو تسمى واو الثمانية ، إنّ �        العرب لا تعطف الثمانية إلاّ بواو . ينظر : البرهان في علوم القرآن : 3 / 189 .


  (�)  ينظر الإنصاف : 2 / 456 ، وائتلاف النصرة : 148 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 285 .


  (�)  ينظر : تأويل مشكل القرآن : 253 .


(�)  ينظر : الأزهية : 243 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 475 .


(�)  منهج الأخفش الأوسط : 244 . 


(�)  ابن الأنباري في كتابه الإنصاف : 208 .  


(�)  ينظر : دراسة في حروف المعاني الزائدة : 227 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 279 .


(�)  سورة الإخلاص ، الآية : 4 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 /510 ، وينظر : المحرر الوجيز : 5 /537 ، والبحر المحيط : 1 / 572 ، �      والدّر المصون : 6 / 590 .


(�)  الكتاب : 1 / 27 .


(�)  المقتضب : 4 / 90 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2 / 549 .


(�)  ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن : 248 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 :/ 510 ، والبيان في �      غريب إعراب القرآن : 2 / 547 ، والدّر المصون : 6 / 589 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 547 .


(�)  المحرر الوجيز : 5 / 537 . 


(�)  ينظر : الكشاف : 5 / 824 ، والتفسير الكبير : 32 / 184 ، والجامع لأحكام القرآن : 20 / 246 .


(�)  البحر المحيط : 10 / 572 ـ 573 .


  (�)  اللسان : 13 / 257 ، مادة : ضمن .


  (�)  مغني اللبيب : 897 .


  (�)  ينظر : البرهان : 3 / 338 .


  (�)  الجواهر الثمين في بيان حقيقة التضمين : 10 ـ 11 .


  (�)  ينظر : البرهان : 3 / 338 .


  (�)  ينظر : البرهان : 3 / 338 .


  (�)  الأمالي النحوية : 270 ـ 271 .


  (�)  ينظر : في النحو العربي قواعد وتطبيق : 179 ـ 180 . 


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 22 ـ 23 ، 2 / 10 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 14 .


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 1 / 101 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 118 ، والدّر المصون : 1 /123 ، ومغني اللبيب : 861 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 223 .


(�)  المصدر نفسه : 190 .


(�)  المصدر نفسه : 419 .


(�)  الكليات : 207 ـ 208 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 258 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 339 .


  (�)  سورة الأعراف ، الآية : 43 .


  (�)  سورة الأنعام ، الآية : 161 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 10 .


  (�)  سورة الإنسان ، الآية : 1 .  


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 257 .


  (�)  معاني القرآن : 3 / 213 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 408 . 


  (�)  الكتاب : 1 / 51 ، 492 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 1 / 43 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 10 / 118 .


(�)  مجاز القرآن : 2 / 279 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 ، 434 ، وينظر : الدّر المصون : 6 / 436 .


(�)  وهو زيد الخيل الطائيّ ، الديوان :100، وهو من شواهد المقتضب : 1/44 ، والخصائص :2/ 463 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 480 .


(�)  الخصائص : 2 / 462 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 107 .


(�)  سورة طه ، الآية : 71 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 216 ـ 217 ، وينظر : تأويل مشكل القرآن : 567 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 102 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 324 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 252 ، والتبيان في إعراب القرآن : �      1 / 469 .


(�)  سورة المطففين ، الآية : 2 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 309 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 469 ، والدّر المصون : 2 / 637 .


(�)  ينظر : الدر المصون : 2 / 637 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 217 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 6 / 358 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 12 / 120 .


(�)  ينظر : النحو الوافي : 2 / 410 . 


(�)  سورة الصافات ، الآية : 147 .


(�)  معاني القرآن : 2/ 393 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 243 ، والبيان في غريب إعراب �      القرآن : 2 / 308 ، والجامع لإحكام القرآن : 15 / 132 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 8 / 99 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 308 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 308 . 


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 2 / 318 ـ 319 .


(�)  ينظر : المقتضب : 3 / 304 ـ 305 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 132 .


(�)  ينظر : الخصائص : 2 / 461 ، وينظر : الأمالي الشجرية : 2 / 319 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 26 / 166 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 488 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 132 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 14 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 118 ، والدّر المصون : 1 / 122 ، والبرهان : 3 /339 ، �      والتفسير الكبير : 2 / 69 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 46 . 


(�)  وليس في ديوانه .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 123 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 206 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 103 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 1 / 1001 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 46 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 118 ، والدّر المصون : 1 / 123 . 


(�)  جامع البيان : 1 / 102 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 308 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 195 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 159 ، والدّر المصون : 1 / 483 ، والجامع لإحكام القرآن : �      2 / 363 . وليس في مجاز القرآن ما يثبت ذلك .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 160 .


(�)  الكشاف : 1 / 264 ، وينظر : التفسير الكبير : 5 / 136 .


(�)  ينظر : التبيان : 1 / 159 ، والدّر المصون : 1 / 483 ، ومغني اللبيب : 147 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 483 .


(�)  الدّر المصون : 1 / 483 ، وينظر : مغني اللبيب : 147 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 159 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 2 / 252 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 5 / 136 ، والبحر المحيط : 2 / 252 ، ومغني اللبيب : 148 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية : 63 .


(�)  البيت للبيد بن ربيعة ، الديوان : 313 . وفي إعراب القرآن للنحاس : 3 / 99 ( أو يخترم بعض �      النفوس حِمامها ) .


(�)  مجاز القرآن : 2 / 205 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 4 / 417 ، والجامع لأحكام القرآن : �      16 / 108 . 


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 16 / 108 . وراجعت كتابه معاني القرآن فلم أجد فيه ما عزي إليه �      ها هنا .


(�)  مباني القرآن وإعرابه : 4 / 418 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 99 ، وينظر : المحرر الوجيز : 5 / 62 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 62 ، والتفسير الكبير : 27 /222 ، والبحر المحيط : 9 /387 . 


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 124 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 537 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 156 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 7 / 80 .


(�)  الدّر المصون : 3 / 172 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد: 156 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 342 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 537 .


(�)  البحر المحيط : 4 / 638 ، وينظر : النهر الماد : 1 / 744 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : �      156 ـ 157 ، والدّر المصون : 1 / 173 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 4 / 638 ، والدّر المصون : 1 / 173 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 156 ـ 157 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 173 .


(�)  ينظر : الاغراب في جدل الأعراب : 49 .


(�)  ينظر : الخصائص : 2 / 411 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 2 / 411 .


(�)  المصدر نفسه : 1 / 279 ـ 280 .


(�)  المصدر نفسه : 3 / 258 .


(�)  ينظر : أصول التفكير النحوي : 357 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 111 ، 777 .


(�)  ينظر : الخصائص : 2 / 416 ، ونزهة الألباء : 19 .


(�)  ينظر : الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف : 61 ـ 75 ، ومسائل الخلاف �      النحوي بين علماء مدرسة البصرة : 145 ، والخلاف النحوي بين الكوفيين : 180 .


(�)  أثر المعنى في الدراسات النحوية : 119 .


(�)  ينظر : : حول التفكير النحوي : 362 .


(�)  الكتاب : 2 / 22 .


(�)  الخصائص : 2 / 415 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 56 .


(�)  ألّف ابن طولون الصالحي الدمشقي ( ت 953 هـ ) كتاباً في إعراب هذه الآية سمّاه تحفة الطالبين في �      إعراب قوله تعالى : ( إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ( وهو منشور في مجلة المورد ، العدد �      الرابع ، لسنة : 1988 ، ص 230 ، بتحقيق : الدكتور زيّان أحمد ابراهيم .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 344 ، والتفسير الكبير : 14 / 136 .  


  (�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 187 .


  (�)  ينظر : الدّر المصون : 3 / 282 ، والجامع لإحكام القرآن : 7 / 229 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 /344 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 320 ، والتبيان في إعراب �        القرآن : 1 / 575 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 227 .


  (�)  معاني القرآن : 1/380 ـ 381 ، وينظر : جامع البيان : 8/148 ، والتفسير الكبير : 14 / 176 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 345 ، والمحرر الوجيز : 2 / 411 .


  (�)  تحفة الطالبين في إعراب قوله تعالى : ( إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ( : 24 . 


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 365 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 575 .


  (�)  معاني القرآن : 2 / 300 ، وينظر : جامع البيان : 8 / 148 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 188 .


(�)  ينظر : مجاز القرآن  : 1 / 216 ، وإعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 188 ، والمحرر الوجيز : �      2/ 411 ، والدر المصون : 3 / 282 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 320 . 


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 7 / 228 .


(�)  الدّر المصون : 3 / 283 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 365 .


(�)  الكتاب : 2 / 91 ، وينظر : الأمالي الشجرية : 2 / 257 .


(�)  تحفة الطالبين : 241 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 575 .


(�)  الدّر المصون : 3 / 282 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 320 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 365 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 1 / 575 ، والمحرر الوجيز : 2 / 411 .


  (�)  سورة النحل ، الآية : 66 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 209 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 405 .


  (�)  إعراب القرآن : 2 / 216 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 79 ، والجامع لأحكام �        القرآن : 10 / 123  .


  (�)  الكتاب : 2 / 17 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 17 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2/ 109، إعراب القرآن للنحاس : 2/216 ، ومشكل إعراب القرآن : �         2 / 18 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 800 ، والجامع لأحكام القرآن : 10 / 124 ، والدّر �        المصون : 4 / 343 .


  (�)  سورة المزمل ، الآية : 19 .


  (�)  سورة المدثر ، الآية : 55  .


  (�)  سورة الأنعام ، الآية : 78 .


(�)  الدّر المصون : 4/343 في الأصل ( جاوبتك ذَهّبَ ) وما ذكرناه هو الصحيح ؛ لأن المعنى لا يستقيم �      بهذه العبارة .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 217 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 18 ، وليس في مجاز القرآن �      ما يؤيد ذلك .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 800 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 18 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 801 . 


(�)  ينظر : الديوان : 28 ، وروايته :


                  فإنْ تعهديني ، ولي لِمّةٌ       فإنّ الحـوادثَ ألوَى بهـا


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 18 .      


(�)  المذكر والمؤنث : 112 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 10 / 124 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 139 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 294 ـ 295 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 292 ، والمحرر �      الوجيز : 2 / 351 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 542 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 95 ، �      والدّر المصون : 3 / 196 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 288 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 95 .


(�)  سورة الطلاق ، الآية : 11 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 343 ـ 344 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 358 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 295 ، والتبيان في إعراب القرآن : �      2 / 542 ، والدّر المصون : 3 / 196 ، والمحرر الوجيز : 2 / 351 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 7 / 95 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 295 ، وينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه : 1 / 189 .


(�)  ينظر : تحفة الطالبين : 241 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 295 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 292 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 343 .


(�)  سورة النور ، الآية : 60 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 302 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 200 ، وحاشية �      الصبان : 2 / 446 .


(�)  الكتاب : 2 / 91 .


(�)  المصدر نفسه : 1 / 240 .


(�)  ينظر : المذكر والمؤنث : 102 ، والمقتضب : 3 / 161 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 388 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 127 ، والبيان في غريب إعراب �      القرآن : 2 / 200 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 214 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 200 .


(�)  جامع البيان : 88 / 17 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 413 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 301 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 388 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 421 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 200 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1248 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 19 / 51 .


(�)  تحفة الطالبين في إعراب قوله تعالى : ( إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ( : 237 .


(�)  ينظر : معاني الأبنية : 568 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 277 ، 3 / 791 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 510 .


(�)  سورة الكهف ، الآية : 43 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 27 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 /277 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 510 ، �      والجامع لأحكام القرآن : 10 / 410 .


(�)  سورة الإخلاص ، الآية : 4 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 90 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 277 ، و 3 / 791 ،  ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 510 ، والجامع لإحكام القرآن : 10 / 410 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 792 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 510 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 510 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 110 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 2 / 308 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 3 / 299 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 792 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : جامع البيان : 22 /35 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 623  المسألة : �      87  ، والجامع لأحكام القرآن : 4 / 47 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 256 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية : 61 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 236 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 256 ـ 257 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 67 ـ 68 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 2 /419 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 /623 ، وشرح الكافية الرضي : �      2 / 256 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 22/ 35 .


  (�)  ينظر هذه المسألة : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 55 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : �        2/623 المسألة : 87 ، والتفسير الكبير : 8 / 117 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 169 ، وتفسير �        البيضاوي : 3 / 131 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية 180 ، وسورة الأعراف ، الآية : 43 ، وسورة يوسف ، الآية : 15 ، وسورة �        القصص ، الآية : 10 . 


  (�)  سورة يوسف ، الآية : 44 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3/101 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 544 ، والمحرر الوجيز : �        3 /235 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 104 ، والبحر المحيط : 1/279 ، والدّر المصون : �        4 / 168 . 


  (�)  الكتاب : 1 / 279 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 169 ، وتفسير البيضاوي : 3 / 131 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 101 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 134 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن : 104 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 / 68 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 650 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 623  المسألة : 87 . 


(�)  : 2 / 349 ـ 350 .


(�)  مجالس ثعلب : 2 / 419 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 6 / 257 .


(�)  ينظر : 2 / 558 ، وهمع الهوامع : 2 / 61 . 


(�)  ينظر : شرح القصائد السبع الطوال : 55 ـ 56 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 101 ـ 102 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/627وما بعدها ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2/35 .


(�)  التفسير الكبير : 18 / 117 .


(�)  ينظر في هذا المسألة : الأصول في النحو : 1 / 90 ، وشرح المفصل : 7 / 112 ـ 113 ، �      والإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 160  المسألة : 18 ، وأسرار العربية : 137 ، وشرح الكافية : �     2 / 297 ، وارتشاف الضرب : 2 / 87 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 287 ، والتبيين عن مذاهب �     النحويين : 315  المسألة : 47 ، وائتلاف النصرة : 123  المسألة : 9، وحاشية الصبان :1/370 .


(�)  سورة هود ، الآية : 8 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 6900 ، والمجيد في إعراب البقرآن المجيد : 80 ، والدر �      المصون : 4 / 81 ، وحاشية الصبان : 1 / 371 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 7 / 114 ، والبحر المحيط : 6 / 127 ، والنهر الماد : 2 / 58 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 6 / 127 ، والنهر الماد : 2 / 58 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 8 ، �     حاشية الخضري : 1 / 251 ـ 252 .


(�)  سورة الضحى ، الآيتان : 9 ـ 10 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 81 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 4 / 494 ، 106 . 


  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 87 ، وحاشية الصبّان على شرح الأشموني : 1 / 370 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل : 7 / 114 ، واضطرب أبو حيان في النقل عنه فمرة ذكر أنه يمنع وعاد �        وذكر أنه يجيز ، ارتشاف الضرب : 2 / 87 .


  (�)  الشيرازيات : 1 / 33 ، وينظر : اللمع في العربية : 95 ، ونقل عنه الجواز عبد القاهر الجرجاني . �        ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 1 / 409 .


  (�)  ينظر : الخصائص : 1 / 189 ـ 190 ، 2 / 385 ، والمقتصد في شرح الإيضاح : 1 / 409 ،   �        وارتشاف الضرب : 2 / 87 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل : 7 / 114 .


  (�)  ارتشاف الضرب : 2 / 88 ، وينظر : البحر المحيط : 6 / 127 .


  (�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 163 ، وأسرار العربية : 137 .


  (�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 123 المسألة : 9 باب الأفعال . 


(�)  ينظر : النواسخ في كتاب سيبويه : 257 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 /690 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 318  المسألة : 47 .


(�)  البيت غير منسوب لأحدٍ . ينظر : البحر المحيط : 6 /127 ، وينظر : النهر الماد : 2 / 58 ، �       والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 8 ، والدّر المصون : 4 / 82 .


(�)  الكتاب : 1 / 21 .


(�)  مسائل الخلاف النحوية بين علماء مدرسة البصرة حتى نهاية القرن الثالث الهجري : 231 ـ 232 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 297 ، التبيين عن مذاهب النحويين : 315 ، وائتلاف النصرة : �      123 ، وحاشية الصبان : على الأشموني 1 / 370 .


(�)  الإيضاح في شرح المفصل : 2 / 88 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 397 ، وشرح الأشموني : �     1 / 371 ، همع الهوامع : 2 / 88 .


(�)  الحدود في النحو : 69 . وقد صرّح بالعامل بدل لفظة الإعراب . ينظر : المصدر نفسه : 65 . 


(�)  ينظر : الخصائص :1/110، وأصول النحو العربي : 139، ونظرية التعليل في النحو العربي :148 .


(�)  ينظر : مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي : 110 .


(�)  ينظر : مدرسة الكوفة : 318 . 


(�)  سورة البقرة ، الآية : 78 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 159 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 256 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 98 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 80 ، والدّر المصون : 1 / 268 .


(�)  الكتاب : 1 / 261 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 159 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 98 ، والتبيان : 1 / 80 ، �      والإيضاح العضدي : 48 ، والدّر المصون : 1 / 268 .


(�)  ينظر : البغداديات : 362 ، والمسائل العسكريات : 84 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 235 ، �      وائتلاف النصرة : 92 .


(�)  شرح الكافية للرضي : 1 / 94 .


(�)  ينظر : شرح الكافية : 1 / 94 ، وفاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة : 107 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 54 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 232 ، وائتلاف �      النصرة : 92 .


(�)  سورة الإنسان ، الآية : 31 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 856 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 / 264 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 3 / 586 ـ 587 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 433 .


(�)  سورة الشعراء ، الآية : 224 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 220 ، وينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 425 .


(�)  ينظر إعراب القرآن : 3 / 586 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 244 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5/264 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3/586 ـ 587 ، مشكل إعراب �      القرآن : 2 / 444 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 425 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 264 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 10 / 153 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 443 ، والمحرر الوجيز : 5 / 415 ، والبيان في غريب إعراب �      القرآن : 2 / 485 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1261 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 10 / 370 ، والدّر المصون : 6 / 452 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 443 .


(�)  سورة إبراهبم ، الآية : 39 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد :213 ، وينظر : البحر المحيط : 6/450، والدّر المصون :4/275 .


(�)  الكتاب : 1 / 56 ، وينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 1034 .


(�)  ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني : 2 / 448 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 م 202 ، وهمع الهوامع : 5 / 87 ، وحاشية الصبان : 2 / 448 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 3 / 192 ، وهمع الهوامع :/ 5 / 87 ، وحاشية الصبان : 2 / 448 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 3 / 193 ، وهمع الهوامع : 5 / 87 .


(�)  البيت لساعدة بن جؤبة . ينظر : ديوان الهذليين : 1 / 198 .


(�)  المقتضب : 2 / 113 ـ 114 ، وينظر : شرح الكافية الشافية : 2 /1037 ،  شرح الكافية للرضي : �      2 / 202 .


(�)  مغني اللبيب : 569 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 1 1037 . 


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 3 / 193 ، همع الهوامع : 5 / 88 .


(�)  سورة العنكبوت ، الآية : 14 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 564 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 167 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن / والجامع لأحكام القرآن : 13 / 334 ، وشرح المفصل : 2 / 76 .


(�)  الكتاب : 1 / 369 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 281 .


(�)  الجنى الداني : 478 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 465 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 167 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 / 241 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 334 .


(�)  كذا في الأصل وصوابه فيما أحسب لا أعني زيداً فهو في صدد الإستثناء والإخراج من المجيء بدليل �      قوله في الكامل:2/89 ، ( فالمعنى لا أعني فيهم زيداً ) ولم ينتبه له محقق الكتاب المرحوم : عضيمة ، �      ونبهني عليه أستاذي المشرف . 


(�)  المقتضب : 389 ـ 390 .


(�)  شرح الكافية للرضي : 1 / 226 ، وينظر : الجنى الداني : 77 .


(�)  سورة البقرة : الآية : 249 .


(�)  الكامل : 2 / 89 ، وينظر : المقتضب : 4 / 390 ، هامش المحقق المرحوم عبد الخالق عضيمة . 


(�)  إعراب القرآن : 2 / 564 ـ 565 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 163 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 565 .


(�)  سر صناعة الإعراب : 1 / 121 ـ 130 ، وجاء هذا الكلام في الخصائص : 2 / 276 .


(�)  شرح المفصل : 2 / 76 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 261 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 564 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 167 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 / 241 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 400 ، والجنى الداني : 477 ، وائتلاف �      النصرة : 164 .


(�)  2 / 377 .


(�)  الأصول في النحو : 1 / 301 .


(�)  الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 264 ، وينظر : أسرار العربية : 201 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 401 .


(�)  شرح الأشموني وحاشية الصبان : 2 / 210 ـ 211 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 564 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 241 ، والتبيين �      عن مذاهب النحويين : 399 .


(�)  الجنى الداني : 477 .


(�)  ينظر : النحو العربي : العلة النحوية ،، نشأتها : 51 .


(�)  ينظر : الحدود في النحو : 84 ـ 85 ، والإقتراح : 83 ، وارتقاء السيادة : 78 ـ 79 .


(�)  الحدود في النحو : 67 .


(�)  التعريفات : 88 .


(�)  أصول النحو العربي : 108 .


(�)  نظرية التعليل في النحو العربي : 29 .


(�)  ينظر : الأصول للدكتور تمام حسان : 177 .


(�)  الأصول في النحو العربي : 1 / 35 ، وينظر : الخصائص : 1 / 89 .


(�)  ينظر : الإيضاح في علل النحو : 64 ـ 66 .


(�)  الإيضاح في علل النحو : 65 .


(�)  ينظر : الخصائص : 1 / 237 ، والإقتراح : 82 .


(�)  سر الفصاحة : 41 .


(�)  ينظر : نظرية التعليل في النحو العربي : 197 .


(�)  المصدر نفسه : 197 .


(�)  ينظر : الرد على النحاة : 81 .


(�)  ينظر : الرد على النحاة : 130 .


(�)  ينظر : الخصائص : 1 / 185 ـ 187 .


(�)  ينظر : بغية الوعاة : 1 / 323 .


(�)  رأي في رسم مناهج النحو : 15 نقلاً عن نظرية التعليل في النحو العربي : 195 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 24 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 100 ـ 101 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 149 ـ 150 .


(�)  الإغفال لأبي علي الفارسي : 67  نقلاً عن مقدمة تحقيق كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 36 .


(�)  ينظر : الخصائص : 1 / 33 ، 185 .  


(�)  إعراب القرآن : 1 / 149 .


(�)  ينظر : 292 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 122 ـ 123 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 9 / 121 ، والمحرر الوجيز : �      3/ 219 .


(�)  سورة يوسف ، الآية : 4 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 32 ـ 33 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 122 ـ 123 .


(�)  المصدر نفسه : 2 / 112 ـ 123 .


(�)  سورة القلم ، الآية : 1 . 


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 382 ، والمحرر الوجيز : 5 / 345 ، والجامع  لأحكام �      القرآن : 18 / 223 ، والدّر المصون : 6 / 349 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 395 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 453 ، والبحر �      المحيط : 10 / 235 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 345 ، والبحر المحيط : 10 / 235 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 395 ، وينظر : الدّر المصون : 5 / 345 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 395  وليس في معانيه ما عزي إليه ها هنا .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 395 ، وينظر : الدّر المصون : 5 / 345 .


(�)  الدّر المصون : 5 / 345 .


(�)  الكتاب : 1 / 293 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 176 . 


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 /280 ، والحديث متفق عليه ، إذ ذكره الأمامان البخاري ومسلم ، �      وروايتهما : (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها )) . ينظر : صحيح البخاري : 942 ، وصحيح �      مسلم : 602 ، والحديث الشريف في : تحفة الأحوذي على شرح سنن الترمذي : 300 على ما نقله لنا �      أبو البركات الأنباري .  


(�)  ينظر : نزهة الألباء : 92 ـ 93 .


(�)  ينظر : دُرّة الغواص : 19 ، ونزهة الألباء : 92 ـ 93 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 414 .


(�)  61 ، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 414 ، والدّر المصون : 2 / 474 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 216 ، وينظر : الكشاف : 1 / 633 .


(�)  الدّر المصون : 2 / 474 .


  (�)  هذه المسألة لم تذكر في كتب الخلاف التي وصلت إلينا .


  (�)  سورة البقرة ، الآيتان : 1 ، 2 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 2 /34 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1/ 59 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 127 ، �        والتفسير الكبير : 2 / 12 .


  (�)  الديوان : 141 ، وروايته : تخطُّ رجلاي .


  (�)  ينظر : مجاز القرآن : 1 / 28 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 60 .


  (�)  مجاز القرآن : 1 / 28 ، وينظر : المخصص لابن سيده : 13 / 4 .


  (�)  إعراب القرآن للنحاس : 1/127 . والكلام ليس هو عينه في مجالس ثعلب ، ويبدو لنا أنّ النحاس نقله �        بمعناه ( مجالس ثعلب : 1 / 216 ) .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 127 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 9 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 127 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 15 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 43 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 43 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 156 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 75 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 56 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 1 / 9 ، ومعاني القرآن واعرابه : 1 / 373 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 22 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 373 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 24 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 150 .


(�)  ينظر : المذكر والمؤنث للأنباري : 1 / 230 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 150 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : شرح المفصل : 4 / 103 ، الأمالي الشجرية : 2 / 260 ، والإنصاف في �      مسائل الخلاف : 2 /520 المسألة : 71 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 118 ، وشرح التصريح : �     1 / 58 ، وائتلاف النصرة : 64 المسألة : 52 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 71 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3/ 24 ـ 25 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 178 ، والخصائص : �      1 / 395 ، والأمالي الشجرية : 2 / 261 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 521 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 21 / 455 ، وارتشاف الضرب : 2 / 247 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 4 / 103 ، والأمالي الشجرية : 2 / 261 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : �      2 / 523 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 4 / 103 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 523  المسألة : 71 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 126.


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 77 ، والأمالي الشجرية : 2/261 ، وشرح المقدمة المحسبة :�      1 / 181 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 126 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 296 ، والجنى �      الداني : 219 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 468 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 54 ، وتأويل مشكل القرآن : 524 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 296 ، وائتلاف النصرة : 64 .


(�)  شرح الكافية للرضي : 2 / 126 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 4 / 103 .


(�)  ينظر : 64 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 296 .


(�)  ينظر في هذه المسالة : الأمالي الشجرية :2/264، وأوضح المسالك :2/198، وائتلاف النصرة :72 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 119 ومن ذلك سورة الإنفطار ، الآية : 19 ، والمجادلة ، الآية : 6 ، �      والمرسلات ، الآية : 35 .


(�)  قرأ نافع وَحْدَهُ بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 151 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 224 ، والكشاف : 1 / 729 ، والتفسير الكبير : 12 / 138 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 673 ، وشرح شذور الذهب : 170 .


(�)  ينظر : مباني القرآن للفراء :1/327 ، ومعاني القرآن وإعرابه :2/224 ، ومعاني القرآن للكسائي : �      129 ، وإعراب القرآن للنحاس :1/533 ، وشرح القصائد السبع الطوال :33، وجامع البيان : 5/90.


(�)  البيت للنابغة الذبياني . ينظر : الديوان : 44 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 89 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 3 / 176 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 224 ، وإعراب القرآن للنحاس : �        1 / 533 ، والنهر الماد : 1 / 648 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 107 ، ومغني اللبيب : 672 ، �        وشرح  شذور الذهب : 80 ـ 81 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 534 .


  (�)  الكتاب : 1 / 369 .


  (�)  المصدر نفسه : 1 / 461 .


  (�)  ينظر : الكامل : 1 / 185 .


  (�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 151 .


  (�)  ينظر : 1 / 255 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 533 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 311 ، والتبيان �         في إعراب القرآن : 1 / 477 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 533 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 477 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن :1/311،والمجيد في إعراب القرآن المجيد :673ـ 674 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 3 / 244 ـ 245 .


(�)  ينظر : المقرّب : 317 .


(�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 72 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 168 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 /377 ، وينظر : الكشاف : 2 /164 ، والنهر الماد : 1 / 883 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 94 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 377 ، وجامع البيان : 5 /176 ، والحجة لأبي علي �      الفارسي : 3 / 360 ، والخصائص : 2 / 370 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 279 ، والأمالي �      الشجرية : 2 / 259 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 522 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 43 ، �      وشرح الكافية للرضي : 2 / 47 ، ومغني اللبيب : 670 . وليس في معاني القرآن ما يثبت ذلك ، بل �      اكتفى الأخفش بقوله في الآية الكريمة ( لا نعلم أحداً يقرؤها إلاّ نصباً ) ، معاني القرآن : 2 / 313 .


(�)  لم أقف على هذا الشاهد فيما تيسر لي من مظان .


(�)  لم أقف على هذا الشاهد فيما تيسر لي من مظان .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 377 ـ 378 .


(�)  الكتاب : 1 / 204 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1/648 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 /311 .


(�)  ينظر : شرح السيرافي على هامش الكتاب : 1 / 204 .


(�)  ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه : 1 / 425 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 272 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 5 / 186 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 279 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 522 .


(�)  شرح شذور الذهب : 81 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 462 .


(�)  ينظر : همع الهوامع : 1 / 213 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 3 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 9 ـ 10 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 393 ، ومشكل �      إعراب القرآن : 1 / 179 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 9 ـ 10 .


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 14 ـ 15 ، والمقتضب : 2 / 381 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 9 ، �      وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 393 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 179 ، والمجيد في إعراب القرآن �      المجيد في إعراب القرآن المجيد : 292 ـ 293 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 225 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 292 ، قد أضاف السفاقسي �      علتين ، أحدهما : العدل وإنّه عَدِلَ من غير جهة العدل ؛ لأن باب العدل في المعارف وهذا عُدل في �      النكرات فتضاعفت السببية . والأخرى : العدل والجمع ؛ لأنه يقضي التكرار فصار في معنى الجمع .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 254 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 392 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 179 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 293 .


(�)  سورة فاطر ، الآية : 1 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 9 ـ 10 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 254 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 393 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 179 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 293 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 16 . ونسبه ابن �      يعيش إلى عامة الكوفيين ، وينظر : شرح المفصل : 1 / 63 .


(�)  البيت بلا عزو في معاني القرآن للفراء : 1/254 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 293 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 4 / 159 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 293 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 225 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 393 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 179 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 16 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 293 .


(�)  الكتاب : 2 / 15 .


(�)  سورة التوبة ، الآية : 32 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 14 ، وينظر : البحر المحيط : 5 / 405 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 444 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 410 ، والدّر �      المصون : 3 / 461 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 433 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 444 .


(�)  التبيان في أعراب القرآن : 2 / 641 ، والدّر المصون : 3 / 460 . 


(�)  سورة الأحقاف ، الآية : 33 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 304 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 373 ، والمحرر �      الوجيز : 5 / 106 ، والجامع لأحكام القرآن : 16 / 219 ، والتفسير الكبير : 28 / 34 .


(�)  ينظر : مجاز القرآن : 2 / 213 .


(�)  سورة الرعد ، الآية : 43 .


(�)  سورة المؤمنون ، الآية 20 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 478 ، وينظر : تأويل مشكل القرآن : 248 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 662 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 16 / 219 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 447 .


(�)  ومن ذلك : كتاب اختلاف النحويين للإمام أبي العباس ثعلب ( ت 291 هـ ) ، وكتاب المقنع في �      اختلاف البصريين والكوفيين لأبي جعفر النحاس ( ت 338 هـ ) ، وكتاب الإنصاف في مسائل �      الخلاف لأبي البركات الأنباري ( ت 577 هـ ) ، وكتاب التبيين عن مذاهب النحويين لأبي البقاء �      العكبري ( ت 616 هـ ) وهؤلاء لديهم كتب في إعراب القرآن الكريم .


(�)  سورة الفاتحة ، الآية 4 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 172 .


(�)  ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن : 33 .


(�)  وهي قراءة عاصم ، والكسائي . ينظر : إلإعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 47 ، والبحر المحيط : �     1 / 36 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 35 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 6 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 12 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 24 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 29 .


(�)  الكتاب : 1 / 462 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 229 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 98 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 157 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 182 .


(�)  الكتاب : 1 / 195 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 470 .


(�)  سورة النساء ، الآية 79 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 199 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 261 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 374 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 398 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 2 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 217 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 283 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 1042 ، وارتشاف الضرب : 3 / 182 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 416 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 1042 .


(�)  سورة النحل ، الآية : 40 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 354 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 198 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 210 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 120 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 109 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 3 / 1555 .


(�)  سورة التوبة ، الآية : 79 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 368 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 33 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 403 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 652 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 5 / 469 .


(�)  سورة الأنفال ، الآية / 64 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 423 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 351 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 1 / 631 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 387 


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 388 .


(�)  البحر المحيط : 5 / 349 .





